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1 الحمد لله ...2 [15 وإنّما بدأت بذكر الخلاف لأنّ الجدل ينيتي عليه ؛ ولا 
يكون الجدل مم الاثفاق . 


2 فحت الخلاف الذهاب ألى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين . وذلك أن 
كل خير غهو على تقيضين » عوجبة صالبة . والخلاف أن يذهب أحدهيا الى الميجبة » والأثمر 
الى السالبة . وأصل ذلك من الذعاب في الجهات + كذماب. أحدهها يئة والاخر شالًا . والخلاف 
في المذهب - وهو قصدنا بالبيان هنا أن يذهب أسدهيا الى جهة الإثبات » بالآثمر إلى جهة 
النغي ؛ كقرلك «القياس حجة» ء يقول الآخر وليس بحبجّة » . فالقولان ثقيضات لا يجتمعان 
في الشريعة + إذ لا يجوز أن يكين القياس حجّة شع لا سجّة شهء في زان واحد . 


فصل في الاجتباد 

5 تمزع عند الاشتياء الى الاجتهاد . واللجتهاد درك السع في طلب الحكم بالاعتيار 
والنظر _ وذلك مستتد إلى قول صاحب الشريحة ؛ وقوه صاحب الشريعة مسقند الى السجزة + 
والمعجزة مستددة الى لحكة الله سبحائه . يعنايته الدالّعين د جسيمًا على أنه لا يويّد كذَابًا 
بالمسبر + وذلك سعند في الثبوت الى قدمه ؛ وقدمه مستند الى دلالة فعله ؛ ودلالة فعله مسحئدة 
آلى التغيير غير التغلتٌ عته , 


فصل 


4 والنظر المسمّى في عرفهم بالجدل حو القتل للخمم عن مذلهب [4] الى مدهب يطريق الحيّة _ 
ولا يخلو الفتل للخعم عن مذهيه أن يكون بحبجّة أو شيهة أو شغب . 


عسرابه ,.عده وعش به الدالان ؛ وعنايه الدالتين ,ه :3 لصلمة"1 ,4 عصحاط عه 2 رب عل عن مصعم 16 يه 11 
بد اله جمد وعنايته الثالتين -(10 مم رممقعيسة 
اعم :لا حجلة ل يه :2 


4 علي” بن عقييل ين مد بن مقيل 


5 وللجدل شروط وآداب إن استمملها الخصم وصل الى بنيته ؛ وإن لم يستعملها كثر 
غلطه وأضطرب عليه أمرو. قمن شروطه أن لا يتجادك إلا التظيرات ؛ ومن لا يكون نظيرً! فإئما 
هو مسترشد صائق. يمن ذلك استوازهما في الأمن والصسّة والسلامة ؛ وآن لا يكون أحدهما ممحصووا 
يشوف أو حشمة وعيية ء والآتعر ميسوطًا بأنس واسترسال - 


6 وذلك من وجوه . أجذها أن يكون بعضيم ذ1 عصبيّة من سلطان أو غيره ؟ أو يكون 
كتير الشغب ء ظاهر السفاءة والغضب » محتد الطيع » فيتحصر خصمه عن الاستيقاء اء عليه » 
واستخراج الأدلّة » وييات موضع اقشبهة ء وإلحاق الشيم بنظيره . المناظرة -حيث وُضعت فإنها 
وُسمت لاسصخراج حك الله في الحادثة ) فاعثبر لا اعتدال الطبع + كالقضاء . وقد قال صلم : 
لا يقضي القاضي وهو خضبان . خإذا كان أحدهيا يتقاصر عن الببحث ء ويجتمع عن اتفساح 
اتلسآن والقلب ء زال شرط نظره ء ورج الى حيّز المغالية والموائبة . 


7 غأما آدابه التي إذا استعملها الخصم وصل الى يغيته ه وإن لم يستعملها 8 'كثر غلطه 
يه والمبراب ؛ ورك الداعلة ؛ والانتظار [5] والإمهال الى أن 

يأقي الخصم على آخر كلامه » وينعظ آثعر نعائيه ؛ والإقبال على خصمه والإصقاء إليه درن 
انان لا يخرج من مسألة آلى أخريى حتّى يستوتي الكلام في الأول ؛ واستميال الحَندّن 
الجميل + حون التشنيع والتقبيح ) وحفظ المقول » للا تجري مناكرة للا قيل » أو دعوى ما 
لم يقل + ولا يغيّر كلامه با يحيل الممنى ؛ ولا يلقو في نوبته ء لآ ذلك يعمي عين البصيرة 
ويكس حدّة الخاطر » قال سبحانه : وال الْذِينَ عَقَرُا لا تَسْما لهذا القران وَالْموا 


فيه لَعلكٌّ' تَعْييْرنَ 6د 


8 ص قياس ذلك كل ما يفتر ويقطع » كالاحوان وترك الإصخاء والتعاس » سكل ذلك من 
الأدب تجثبه عن حاضري المناظرة . 


9 طريقة البدل غير طريقة التعلم ٠‏ فالحلم يعرف فيه السرال والجواب » ويجاب 
فيه عن الغلط والمقسطرب والفاسد ‏ والسوّال قي الجدل يُقَال لصاحيه «َسَقَفْه » ليعلايق د الجوابية 
السؤالة + فَإِن اكستقم لا يطابق القاسل . 


عت ارال .كه .ء : ليطابق .م ,9 ه21 ,005 5 ع رمدم يستعمله : يستعملها .8 :37 
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كناب اليدل بوه 


باب فى أقسام أدلة الشرع 
0 بهي الكتاب ء والسكة + والإجماع » «القياس ٠‏ وإستصحاب الحال » وقول الصحالي 
الواحد . فهذا من حيث الجملة , 


فصل 

1 فأمًا دلالة الكتاب فثلاث : نص ء وهر ما عرف معناه من لفظه . [6] وقيل : ما يلغم 
به أقعى غاية البيان . مأخوذ من منصّة العريى . مثال ذلك قوله ثم : ط الزانيَةٌ والزاني 
تلحليكنا هه . 

2 والثائي من جهة الظاهر » وهو كل قول تردّد بين معنين أو أكثرء رهو في أحدعيا 
أظلهر. عثل قرل الأعقى للأدلى ؛أآفْمَلُ: ؛ يعي لقظة الأمر تحتمل التدب وتحتمل الإيجاب + 
إلا أنّها في الإيجاب أظهر . وأفظة النهي تحتمل الكراهة والتنزيه ء وتحتمل التحريم والحظرء 
وي في الحظر أظهر». وثل الأمر بعد الحظر والمنع يحتمل الإباحة والتخلية » ويحتمل 
الإيجاب 2 إل آنه في الدخلية والإياحة أظهر. مثال ذلك + 9 وَإدًا حَلَلَممُ قاشطائوا »5 ط نَإِدًا 


0 لاع 00 


الشلاة متدرا 4 بد عرله : «لا تعْئنا الصّيّدَ وَأنئم حْرمٌ 24 موحرم عَلِيكم 
صَيْدُ ابر ما كنم حُرْما #», وبحد قر : ظ إذًا ثردي للضّلاة ين يَوْم_المجْئْعَة مَنْموا 4؟. 
يخرج عن عذا القبيل بقرينة قوله مح :«افادًا تلع الأَطْهْرٌ الحُرُم قانثنوا الشركين »© ع. 
فهل! أمر بالقتل بعد الحظر » لكن قرائن التأكيد نزلت عل الإيجاب » وهو قوله : ميث 
وموم" وَخْدُوم” وَلحْصْرْوم” وَأنْعثا َم كُلّ مَرصَدٍ ط. وكالأسياء لمشتركة والألقاظ المحدملة 
إذا ظهرت أمارة الترجيح في أحدهاء كقرله ‏ سبحانه وح : طط يََربْطْن بِأَنْشهن قَلاقة ترود 1. 
وذلك راقم على الطهر كرقوعه على الحيفن ٠‏ إلا أنه في الحيض أظهر » لاتصاقه عوضوعه وحور 
الاجتاع ‏ وذللك نما يتأتى في الدم والشفن . وهر ني البياضى 73] أظهر للطافته . واليياض من 
الحمرة ألطف ء فكان الاسم قيه أظهر. «الدليل على أنه من اللطف أن الشفقسة مأحوثة من 
اللطل . وذهب أصحابنا شيخنا رضه (الى] أنه في الحمرة أظهر . وكلٌّ لقظ كات وضعه 
في اللغة المنى » وزيد عليه بالشرع » كان المزيد بامشرع أظهر من أصل الرضع . 


00 به سس ,9 1لكلاي1 معدت :© س ,10,97/96 ربص بع علد 1 2040/2 ممه العادلة 
لس لم قم م : مدوم 5 ,126 مت لط سد ,3 وق !لذ اليك ,/غة ممت رط سد ومع ؛ أظهر به :82 
عم مها أنه رز ,229 ,31 مت 1١‏ .96/805 ,10 ممه يك سد 10 باإلاكيلا ممع ات اس لع قاقر 


0 هلي" بن عقيق بن عصد ين عقيل 
5 والثالث من جهة العموم ؛ وهو الاشتراله للكلّ في الصيغة . وقيل : الاشتّال على الكل 
بالصيحة . وذلك .عل قوله تخ - « فَأقْمتا آلْمفْركينَ *2. صئل قوله نَع «مَنْء فيس يعقلع 
كقوله تح : مد عَنَا وَآسْلحَ كَلَبْرهُ عق أشيط؛ ودماء فيا لا يعقل ء كقوله :حزما يَْقظُ 
ين قَوْل إلا ليه رهبي عييتم»». وقول : ط إتَكم' وا تَبْْينَ ون كو الله حسما جهثم 4 4 
و دأي» في الجميع ؛ ودمتى ٠‏ في الزمان : 
عتى تأيه تَمْثْر إلى صَرْ تارو ‏ تجت عَيَرَ نارعنتها خَيْرُ مُوقلوء ‏ [الطويل؟ 
و دآيناء في للكان : ط كاتا مُوَثا كر وَجْهُ كط »5 , 


14 فسكم الأول - يهو النمنّ ‏ أن يسار إليه ويُمتثل » ولا يُعدل عنه إلا ينص ع 
يعارضه ء ولا بقم الخلاف قيه أبدا ؛ ولا يسوغ اجتهاد مخالقه , 

5 يمك الثال أن يُحمّل عل أظهر محتملَيّه ؛ وقد يقح الخلاف فيه » ويتقايله 
الترجبح في معانيه . فكلٌ من المجادليّن يفرع الى أدلّة الترجيج ؛ كما يختلق أصحابنا وأصيحاب 
الغافي قي الفروعط ويرجّح كل منهم ما يتقده من ذلك . 

16 رالحكر الثالث أن يُحمَل على عمومه وشموله » إلا بدليل يرجب تخصيصه . فيّصار 
الى ذلك الدايل . (18 فيصير دليل التخصيعص مرجيًا لظهوره على العموم . 

17 كآما السنّة غقسمتها قسمة الكتاب الثلاث : نصّ وظاهر وعموم . قالتصضْ مثل قوله 
في الرثّة : وبح المعر . والظاحر ء مثل قوله : سبوا على بول الأعرائي ذنويًا من عامء يحتمل 
التدب ؛ وهو في الإيجاب أظهر . والسموم مثل قوله : من بدّل دينه قاقتلره . 

18 فك الأول الصير إليه بالأخذ به ؛ ولا يتصرف عنته إلا بدليل مثله يمارضه . 
وحكم الظاهر تعليق الحكر على ا اقتضاء من تريح أحد محتمليّه ؛ ولا يتصرف الى المحتمل 
الاخر إلا يدليل . وحكم الثالث وهو العموم ‏ القضاء به في جميع ها يشمله من الأعيان أو 
الأزبان أو الأماكن > إلا ما يخصّه الدايل ‏ 


-109/115 ,31 عوك 6 نس الإعشو ,بده صاصم 000 يطاس بعصم تلوأ : فاقتلوا .5 ,236 .206 مع 135 


حم : إلا ينم 6 :14 3006 نمم ب مس .17/18 1 وت بع سد ,88/40 ,كلاد 
.عدم القرثو : الفروع لطس ممت + ويقابل .م :15 لماك مع أو + عشلاه شير موقا بم سروه 


عمملا 41 ,3 ,18003 بلدسطسمامة) مماظ «١‏ رواتعاب12 


كناب اجيلك . 


فصل 

9 ونزيد السثّة على الكناب بقسمين يختشانها درن الكتاب : الفمل ٠‏ والإقراد على 
الفحل . نفعل الني صلّع يجوز أن يدل على ما يُقتدى به فيه من يجاب ودب وإياحة »> 
لمساواته ثنا في التكليف والدشول تحت المرسوم والحدرد . فأمًا فعقى الله فخارج عن هذا القبيل » 
أعدم دخوله تحت عوصوم غيره . فهو حاكم + غير محكوم عليه . 

0 وإقرار الني صلح على القول والفعل يدل عل جواذهها ؛ لأنّه يُعث مبينًا سِوْدَيًا مِعرًا 
وجوه المصائح ه والمماسد » فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو كبيس في الشرع . وإقرإر الله على ما 
يعلم قبحه لا يدل على التشريع , لأنّه نما أقرٌ بتأعير المؤاذة والإمهال عن الماجلة. 91] رذلك 
إقرار لا يجلب ط أن يكن ماه العاصي عليه شرعًا ولاجائزا » مع أنّه ما أقرٌ عع النهي على ألستة 
الرسل . فائسل سقراء عنه في إنكار المفاسد والنهي عنهاء والحث على المصالح الأمور بها . 


فصل 

21 إذا ثبت ذلك خشمل الني ملم الخارج على غير وجه القربة ء كالمثي والأكل + 
يدل على الإياحة . والخارج على ويه القربة » قان كان استدالا لأمرء فانظر الى سخرج ذلك 
الأمر . فزن كان أمر إيجاب ء إمَا بإطلاق أو قرينة مدل على الإبجاب » كان الفعل الذي 
حو إمتثال ذلك الأمر دالا على » الإبجاب . وإن كان امتثال أمر خرج مخرج الندباء كات 
الفمل دلا على * الاستحباب . فإن كان القعل تغسيرًا لمجمل + مثل تفسير قرله : «وَكنوا 
حَقَهُ يَرْمَ حَصَادهِ #طاء وأعرج العشر من زرعه ء علمنا أن قدر الحقّ هو العشرء وأن فمله 
تفسير © للحق . 

01 وفي الجملة » إن سكي التقسير حك الإجمال . قإن كات المجمل واجبًا ٠»‏ كان تفسيره 
بالأداء يدل على رجرب الأداء ؛ وإن كان تديًا » كان التغسير ديا . 


مل 
3 فإن كات الفعل مبتدأاء لا على وجه الامتئال لأمر ولا تفسيرًا لمجمل ء اقنضفى 
الوجوب بإطلاقه » كالقول سراء ؛ خلاقًا لعفن أصحاب الثافعي وكثير من الحكلمين : لا 


140/241 بكلا بعص يط لمحم : خالا على ب 21 يلب : لبط سد عم عن كيو ! المعالس يه :20 
الومهص معام ركه ع قمله لفسيي اه ل اعتعممة كه ‏ عاا سد بي 


5 على" بن عقيل بن مسد بن عقيل 

يد إلا على التدب . وقال بعضهم : هو على الوقف الى أن يبن . دليلنا أن التي صلّع خلع 
نعلَبّه في الصلاة » فخلعت الصحاية تعالا ؛ وذبح هديه بوم عمرة [10] القضية فليص|ا . 
ولأنّه متّبع » خلزمنا اتياعه كنا لو قال «اتبعيل» . 

4 ويجه من قال «لا يدل على الإيجاب » أن أفعاله منقسمة . قدنها ما ينخصه وجريه 
ويقف عليه » كقيام الليل والسولك . ومنها ما يع . فرجب التوقتف في الفعل للم من أي 
القبيلين عو . والقول صريح في الآمر والاستدعاء . وهذا ليس بصحيح . لأنّ القمل » مع كوته 
محلا » هو ني الإيجاب أظهر » لا تقتّم من أن الل جمله متيمًا » رقال اط تَقّد كان لكما 


7 2 


في رتو الله أمئوَة حَسَئة جه 
غصل 

25 وما الإقرار فسلى صريين : على قول وعلى فمل . وكلاهما يدل الإقرؤر عليه على الجواز. 
فالإقرار على القول شل ما روي أنَّ أبا يكر رشن قال لماعز : إن أقررت أريمًا رحمك سول الله. 
فكان ذلك جاريّاه مجرى قول النيّ صلم : إن أقريت أريمًا وحمتك . 

6 وما الإقرار على القمل فحيث رأى جواري يضرين بالدفة فلم ينههنٌ ٠‏ ورأى الحبشة 
تلعب بالحراب والدرق » صسمع إنشاد الشعر » وسمع تسوة يبكين على عنّه حمزة وعلى عسكره » 
فلم يَنْهَ عن ذلك . فدلة على جواه . 

7 والدلالة على ذلك أنه صلّع بُعث مبيْمًا . فتأعيره للبيان عن وقت الساجة ترله للبلاغ ؛ 
وإيهام يعجويز ما لا يجوز . وذلك غير جائز . ولا يجوز على التي صلّع الإحلال بالوايجب . 


قصل 
8 وأا الإجباع فهر اتماقه علماء العصر على حك الحادثة . وهو -حيّة ؛ خلانًا لللظام 
والإماميّة . إلا آنّ الإماميّة اقتنمت بقول الإمام وحده » لقو [11] بعصمته . 
089 ثنا أن النبيّ صل أخبر يعصمة الآنّة عن الخطأ ققال : أمي لا تجتمع على ضلالة + 
قال : إياكر والشنوذ ؛ وقال : من فارق الجماعة » ولى قيد شبر » خلع ربقة الإسلام عن 


عتقه , 


بعص اصاى ؛ اتقاق بع :م2 2 ,280031 ممت لع م24 
عد جاري : جاربا مه دقك 


كناب المدك /و 
فصل 

0 ومن “شرطه أنقراض العصر؛ وهو موت جميع المجتهدين على ما أفتوا به من حكم 
الحادثة . فإن رجح أحه منهم عن ذلك قبل موه وال الإجباع ه ؛ خلاقًا لجياعة من المتكدّمين 
والفقهاء من أصحاب أي حنيقة والشاقعي" . 

31 أنا أن إجماعهم بعد الخلاف يبطل الخلاف . كذلك خلاتهم بعد الإجاع . ينين 
صحّة هذا إن الاجتهاد يتخبّر 8؛ والآدلّة تمد تنفى اث تنكشف للمجتهد » فلا يجوز إهياك 
ما ظهر منها . وليس لم أن يقواا : و إن الإجماع معصوم عن الخطا كبا أن البيّ معصوم عن 
الإقرار على الخطأ ء ولو حكر بحكم صلم لم يجز رجرعه » كذلك الآثة » لأنّ لنا أن نقرك : 
دن الدب صلع هو الحيّة ‏ فإنه يُوْحَد من أوامره وراهيه بالمستأئف دون ... )ل 


قصل 

2 وإذا قال أحدم قرلا يغلهر » غلم ينكره الباقرن » كات إجياعًا » خلاثًا لبعض التكلّمين 
من المتزلة ولظاعر قول الشافمي : لا يُتسّب الى ساكت قول * . 

08 لنا أن الحادثة لا تخلو من حكم فيك نفي أو إثبات ء إياسة أو حظرء» إيجاب 
أو ندب . خإذا سكتوا على حكر سمعوه عُلم أنه قد إفقرا ؛ إذ لو خالقيا لنطقرا . ولا يجوز 
أن يكرن سكوتهم محاباة ؛ أن من اطّلع علط سيره ونقرل [12] كلامهم في الحوادث؛ علم براءتهم 
من المحاياة وخشونعهم في ذات الله . ولم يلت فيهم من إذا خولف أكير ذللك فيمتتع السامع لكلامه 
في الحادثة عن الردٌ عليه . وهذا آمر يكال بدء على العرقة يسيرهمء وتجاذبهم 8 القرل في كل 
حادثةء وإصناء بشم الى قول يعض فيا يخالف رأيه ويراققه . ولا هجوز أن يكون لكونهم 
في مهلة النظر ؛ فإِنّ ذلك » مع شدّة حرصهر» ء لا يدوم الى حين الموت وانقراض العصر . 
لم يبن إلا الوافقة . 


قصل 
4 والإجماع الصادر عن القياس حجّة آيضنًا ؛ خلاقًا لتفاة القياس للابن جرير . 


ع على اط عت ااتمعطة ,لع عد الله : قية يه +33 ب لله روم بعكم ركه : الإساخ .م :30 
اريم فس اعممصا رنقمص بوبه يسجال يهم يومد بحم لله بلوتعد يتقير ,عصد يتعين 1 يتغيين له :31 
تممه رامذ خرصهي بع مسد للق كه بوص صب بط ل 


للم رمعم قرل ,عد ريا : قوك .م :32 


48 على" بن مقيل بن ححمد بن عقيل 

35 لعا إجماع الصحابة على الاحدياج يه في الخلافة . فقالرا في سق أبي بكر : رضيك 
رسول الله لديتعا ء أفلا يرضالك لدتيانا © وقالوا : الصلاة عباد الدين ؟ فارضرا لدنياكم من رضيه 
رسول الله لديتكم . بلأنّه » إذا جاز أن يصدر عن تأويل حديث واستتباط حكم من ألفاظ الرسرك 
والكتاب ء جاز أن يصدر عن اجتهاده, بإلحاق المختلف فيه بالمتّفق عليه . 


قصل 

6 ولا إعتبار في الإجماع بقول العام » ولا أهل القسق «البعع . لآنّ العام ليس من 
أعل الاجتهاد » قلا اعتبار بقوله ؛ كالصيئ » والفاسق ء والمبتدع ء غير موثوق بقوله , فلا نعلم 
صدقه فيا يخير به عن نفسهء وإت أقى يقانون الاجتهاد ولك مسلك النظر . وى لم نعم هذا 
مته » بل علمنا بظاحر حاله خلاقه » كان قوله حورا وتضميئًا ء لا نظرًا وإجتهادًا. 


قصل 

7 فأمًا تقول الصحايّ غلا يخلو إمَا أن يكون منالفًا للقياس + فيكون سئّة 
يكون اجتهادًا + كقرل عمر رشَّمّه في عين الدايّة : [15] ربع قيمتها ؛ وكا أوجب عل قائع عين 
لفسه خط آلدية . قهذا ترقيف » إذ لا قياس يُحمّل عليه . وإن لفق القياس 2 ولم يقالت 
غيره مم ماع الصحاية لقوله وانتشار القضيّة فيهمء فقد سبق بياننا كرنه ذلك إجياعًا . وإن 
قال قرلا » ولم ينتشرء فهو حجّة ؛ ما لمع يخالف غيره حكه في القضيّة رفتراه فيها فإن 
خولف + فليس يحبّة ؛ وكان المجتهد مرجّحًا ١‏ لأ القرلين وقع له » إذ له العرجبح قيه من 
كتاب أو سنّة أو قياس . في الوضع الذي جعلنا قوله حجّة ء فهو مقدّم على 'القياس ؟ خلاثًا 
لأصحاب الشافعي فى قوكم : : القياس معدم عليه . رخص يعض أصحاب أي حنيقة الحجّة 
بقول ألحد الأثمة الأريعة دون عيرم . 

58 0 لنا على أنه سبجّة حسجّة في الجملة أن قوم لا يخلى آن يكون ساحرًة عن نقل أو اجتهاد؛ 
لني لوس لحيس ليه . وتقديم قول الاثمة لا وبه له ؛ لأناَ غيرهم تمن يتعقد بقوله 
الإجباع » ويتخرم بمخالقته فلا يُقَدّم عليه غيره » كالأعلم في عصرا مع من دونه من المجتهادين. 


ممص ع مرجلجا يا م بيهم عن اليه لم ب :87 


كاب اللدل 3 
فصل 

9 قَأْمَا استصحاب امحل فهو البقاء على حك الأصل . يهو دثيل يفرع إليه الفقهاء 
عنى عدم الأدلّة » إحالة بالاستدلال على غيرهم ٠‏ 

0 هوهو على ضربين : استصحاب حال العقل في براعة القمم . كقوثنا في الخيل :الأصل 
براءة الذئّة من إيجاب الصدقة فيها رعتها ؛ فمن ادّعى إيجابها فعليه الدثيل ٠.‏ ومذا تقديره : 
دلتي ل أعلم ديلا يوجب ء فإن كنت عارفًا فاذكره 8 . ويّقاك إِنَّه مستراح الزمين ء وديل 
من لا دليل له ء إذا كات مطالية لا استدلالا . فهذا [14] صحيح عتد الفقهاء . 

41 والثائي مختلف فيه ء وهو استصحاب حال الإجباع . ودلك مثل قول أصحاب <اود 
في بيع أمّهات الأرلاد : الأصل في الآماءه جواق البيع ؛ فمن ادّعى تحرعه بعد الاستيلاد قعليه 
الدليل. فقال شيطنا رضّْه وجباعة من آصحابنا : ليس بدليل . ويجه إسناده أن الإجباع لا 
يبتقى بمد الخلاف ؛ غلا وجه للتعدّن يه . ومكن أن يُقايّل عا يتكافاً الدليلان قيه ويقفان 
عوقًا سواء . فيُقال : قد أجمعنا على منم البيع حال حملها بالحرٌ ع فين ادّعى جواز بيعها بمد 
الوضسم قمليه الدليل . 


فصل 

042 قأمًا العلل الشرعيّة فهي أمارات على الأاحكام وأدلّة تُسبّى علّة على طريق المجاز . . 
إذ الملّة ما أوجيت المعلول بتفسهة . ولو كان الخمر والشدّة الطرية علّة التسريم لا تأعثر التحريم 
عن يجودها . علوم سبق ذلك للقحريم وتأشر التحريم عنه . وي علل يوضع الواضع وجعل 
الجاعل . والعلّة في الحقيقة هي الموجبة للحكم . 

43 وما المملول فقد اشعلف أهل العلم قيه . فقال بعضهم: عو الحكم ٠.‏ وعليه الأكثررن 4 
وهو مذعيتا . لا شلك أن وبهه هو آنْ ما تعلّنت العلّة عليه فهو العلل يذلك الحكم قال 
أبو عل الطبري ؛ هو المحكوم فبه + وجي الأعيا التي تتملّق عليها الأحكام . مثل الكثب الذي 
يعدّل لعجاسته أو طهارته . والأوّلد هو المموّل عليه . 


عم تقدير بفاذكر تقديره بوقهه د قاذ كره به :0ه 


1 على" بن عقيل بن حسد بن عقيل 
قصل 

44 فأنًا القياس فقد اختلفرا في حده . فقال بعضهم : هو الجمع بين مشتيهين بالنظر 
لامخراج الحكي . والبرحاة غرقه وأعي" منه ؛ لأن البرهات يشمل القياس والمعجزة . . .2 والبرهان 
هو الشاهد الصادق في نقسه , 

45 بالجيع [15] على ريين : جمع قيامبي » كشهادة الصتحة الشاهدة على صائع غاتئب . 
الضرب الثاني : جمع قضيّة » كشهادة المسجزة بصدق من جاء بها ؛ فهي قاضية بصكقه , 

46 فأءًا حد أصحايئا وكثير من الغقهاء » فالقياس رد قرع أى أصل بعلّة تجبعهيا . 
وهذة حدّ القياس في الأصل من حيث الجملة . وقال آخرون : حمل فرع على أصل بملّة جامعة 
بيتهما » وإجراء حكر الأصل على الفرع . وقيل : إثيات حكم الأصل القرع لاجتاعهما في علة 
الحكم . 

47 والعيارات ككيرة » والممنى متقارب . وهذا الحنّ الأخير فيه نوع تخصيصى بقياس 
المنّة ؛ وإلاً غقد تجمعهيا دلالة » لا علّة ‏ 


مل 

48 قأما أقسام القياس وتفصيله » فالقياس يُبنّى من أصل وفرع وعلّة وحكي ه . فالأصل 
ما تعقى سحكه الى غيره. ومنهم من قال : هط النصّ الوارد قبا جُمل أسلا ؛ مثل نص النيه 
على تحريم التفاضل في الأعيات السنّة . وهذا فيه نوع لبس ودمل . وذلك أن هذاء وإن كان 
هو الأصل » فالحكي يحتمضّ بها لا يتعتتى عتها . وَإنّما اللي يتعتى ما في التصوص عليه 
من العلّة + فكانت هي الأصول . إذ كان ثبوت الحكر في الفرع بمعناها درن النصّ . وقال 
قوم : الأصل ما ثبت حكه ينفسه. ويريدون بذلك ما ثبت حكه بلفظ يختصّه. «هذا يس 
عتقم ؛ لأنّ الأصول اثيث» [16] بالتمنٌّ حكها ء لا بأنفسها . 


قصل 
48 «القرع ما تمدّى إليه حكم غيره . وهو الذي ثبت بالعلّة حكه . وهو المختلف فيه . 


عم لبقيك : تفيكة بم بم روود الاصل .8.ه كلك ممم صف مع مج 
هو بط 86 ممم ع وصلة وحكر لع :8ه 


كناب اليدل 1١‏ 
قصل 
50 والعلّة حي الي ثبت الحك لأجلها في القرع والأصل . وقيل : المرجبة لفحكم . يل : 
أمارة الحكم ودلالته . وقيل : الممتى الجالب للحكم . والجميع متقاربه - 


قصل 
5 والطول هو الحكم . لمعلل هو الناصب المنّة . لمعتل المي بها عخاضة . 
2 فهذا الكلام فى تقصيئه وأركائه التي منها الى , 


قصل 

055 غَأمًا أقسامه ع فالقياس على ثلاثة أضرب : جلي وواضح ينفي . فالسق ما لايحعمل 
إل ممنّى واحدًا . وبعضها أجلق من يعض . وجعل بعضهم من جملة ذلك التئييه » مثل قوله : 
< فلا تَعْلْ تَهُمَا أفر 6 » لأنَّ تسريم الضرب ليس بتطقهء وَإثّنا هو ععناه. وعئله من السنّة 
هيه عن النضحية بالسوراء تنبيهًا على العمياء . وإليه ذهب أبو الحسين التميمي رشْنه يجماعة 
من “أصحاب الشاقيّ . وذهب شينتا أبر يعلى بن الفرّاء رضّه الى أن ذلك يس بقياس ؛ ويه 
قال جياعة من الأصرلييّن » رقالرا : هو مفهوم الخطاب بيادرته » من غير كر ولا اجتهاد ولا 
روية . 

4 وبن القياس الجلّ » عل مذهب أني الحين التميدي ء قوله : لا يقضي القاضي 
حين يقشي يهو غضبان . فَإِنّ معناه ظاهر ؛ ومو أنه يتزعج بالغضب عن طيعد واععداله » 
ويخرج عن الصفغات الي تُعتبر للأسكام . وبته أيضًا وله في الفآرة تموت في السمن : إذا 
كان مائمًا فاريقرهء وإن كان جامد فشذيها [17] رما حوها . فإن العلّة في القأرة تجاستها . 
فتمدّى الحكر الى كل حييان يتجس اموت ء كالستور وابن عرس . والعلّة في جامد السمن 
تماسكه ء فيتعدى إلى كل جامد من هبس ولبن ؛ إفي المائع شياع 8 النجاسة فيه؛ فيتعدى الى 
كل عائم من شِيررّق ط م...ء يل مذي4 . 

غهذا من الجل المتصوص على حكه , 


جم وذ عي : ومذايي .4 ل :610 غمص دنا ب ل بعص 24 ,21011 ممع د نقة 
عيرق : خيرزق ,© سد مماسياع : شياع لع بيه 


1 علي" ين عقيل بن ميد ين عقيل 
قصل + 
6 التصوص على علّته كقوله تخ قي 8 بَكيد كيلة بين الأَْييَاء ينك" »ل وفرله : 
كدت نهيتكم عن امّخار لحوم الأضاحي لأجق الداقة . 
قصل 
57 فأمًا القياس الواضح ء فسدل قوله قم : ط فَإدًا أحْصِنٌ فإِذْ أَتَيْنْ بعَامِددَ َلَيْهنَ 
عا عَلَ الشخْضكات يِنّ الْعذَاب »2 . فقكر الإحصات ينبّه يام حالتيهما عل أدناميا؟ 
ا ا ل ا 


قصل 
8 وِآمَا القياس الحفئّ خهو قياس الشبه . رعو مختلف فيه. والأشبه أنّه ليس بحجّة. 
أشكار ذلك شيضنا شه . صنذكره في باب الخلاف من مسائل القياس . إن شام الله . 


فصل 

9 وى قياس الشبه حو أن يتردد فرع بين أصلين له شبه يكل واحد متهما 4 وشيهه 

بأحدهيا أكثرء فَيُرّدٌ الى أشبههيا به . يهنا [18] إنما يكرن إذا ثم يكن أحد الأصلين علّة مدلولا 

على صيتتها » تتمتى الى الفرع . وذلك مثل ةملك العيدا . إن العيد يشبه الأحرار في 

التكليف ووجرب الحدود والقصاص ولك الإبضاع وصحة أخلاقه ؛ ويشبه البهائم في أنه 
مملوك ومضمون بالقيمة والقصب . فَيُلحّق باكثر الآصلين شبها . 


قصل 
0 وإسشحلف أهل الجدل لي جواز إلحاقه بالشيه مع 3 ثيرت الحكم في الأصل بملّقع تقعفي 
غير حك الشيه . فمتهم من أبجازه » لكين الشيه ممتيرًا به . ومنهم من منع ء لأنّه قد ثيت ثيث أن 
السكم ني الأصل ١‏ ثبت لغير الشيه الذي شاركه فيه الفرع ٠.‏ فمكية إثباته في الفرع يخير عله 
وبشارق ما لم يغبت افيه علّد ) لأنَ إثبات الحكر في الفرع بشبهة لا يكون إثبانًا بغير علّعد». 


ء علاته به بت بوجمدد ء الأصل اذ بملّة مط طبه :60 3١‏ كلاق يعم رط سن مص في انوع فصل له :36 
تعمد بلبلعد 3025 ,200 مم0 ب :37 


كاب اليل ؟١‏ 


فصل 

61 وقد قيل : القياس ضريان : قياس علّة قياس دلالة . فقياس العلّة حمل الفرع 
على الأصل بالممنى الذي تملّق الحكم به بالشرع . مثل قياس النبيذ على الخير بثلّة أنه شراب 
فيه شلة مطرية , 

8 وقياس الدلالة هى ثلاثة أصرب . أسدها أن يُستدلَ بخصيصة عن خصائص الشيء 
عليه . كاستدلالنا على صكّة ظهار الذي بصكة طلاقه ؛ لكين الظهار من خصائص التكاح » 
كما أن الطلاق من خصائصه. وكاستدلالنا على نفي إيجاب سسجود التلارة يجراز فمله على 
الراحلة ؛ إذ كان الفمل على الراحلة من خصائص الثاقلة . 

8 والثاقي الاستدلال 8193 بالنظير علق التظير . كاستدلائئة على إيجاب الزكاة في 
مال الصي بإيجاب العشر في زرعه , 

64 والثالث الاستدلال يحكم عل حكم . >الاستدلال على الترتيب في طهارة الحدثه 
بليجاب الأقعال المتشايرة وإقسادها يالتوم . 


فصل 
5 والسكم الثابت بالقياس حر قشاء الغرع للشتنبط . وهو المطلرب بالتظر الذي كني 
لأنجله الأدلّة وتام له الأقيسة . 


مسائل القياس 
سألة 
6 التميّد بالقياس جائز . وقال التظّام : لا يجوز الكمبّد به. وإيه ذهب جياعة من 
' المعتولة البخداديّين وجماعة الإماميّة والقاشائي والمغري . 
57 النا أنه إذا جاز أن يئيت في العقئيّات الحكر في الشيء لملّة » ميَمرّف تلك العلّة 


بالدليل» وهو التقسم ملمقابلة » ث” يُقاس غيره عليه » جاز أن يثبت الحكم في الشرعيّات فيه 
عين من الأعيان بعلّة ؛ ويُنصَب على تلك العلّة دليل يذل عليها» ثم يُقاس غيره عليه . 


14 علي بن عقيل بن عمد إن عقيل 
مسأثة 


8 والقياس طريق لإثبات الأنحكام الشرعيّة ؛ خلاقًا لأهل الظاهر : ليس بطريق . وهو 
قو النظام والإمامية . 

69 لنا أن النبيّ صلّعء كما بحث معادًا الى اليمن » قال : وها تحكم ؟ » قال : «يكتابه 
الله . » قال : «فإن لم تجد ني كتاب الله؟ ع قال: «يسنّة وسيل الله . قال : دفإن لم تجدكع 
قال : 201] اجعيد رأني ولا آلر . » فقال : والحمد لله اثذي يِفّق رسول سول الله الما يرضاء 
سول الله ل» 

00 بلأنه إجياع الصساية هم . من ذلك ما ري أن أبا يكر وه كان يجمع الداس 
لأخد رأيهم فياه لا يجد حكلد في كتاب ولا سنّة . وكتب عبر رضّه الى أله مرنى : القهم! 
الغهم ! فاط أَمَي إليك ما ئيس في قرآن ولا سنّة » قس الأمور عند ذقكء واعرف الأمثال والأشباء » 
ثرا اعمل غيها بأحيّها الى الله وأفربها الى الح وري أنه قال العمر ره : و إني رأيت في 
الحد رأيًا فاتّبمرني . » فقال له عمر: وإن تمّبع رأيك قرأي» رشد » وإن نشّبع رأي من قيلك 
فتعم الرأي كات. » والقصص في ذلك كثيرة. وقول أني بكر رظْنه : أقرل في الكلالة برآي ؟ فإت 
يكن صرابًا فمن الله وإث يكن خطأ فمتي ومن الشيطان . وجميع ما ورد عنهم من خم الرأي 
فهو الرأي التالف للسنّة , 

مسألة 

1 إذا حكر 'صاحبه الشريعة بسكم في عين ٠‏ ومن عليه » وجب إثبات الحكم في كل 
موضم وُجدت فيه العلّة . وبه قال الأكثرون من الفقهاء والمحكلّدين . وذهب بعضهم الى أنه 
لا تجرّى الملة حتّى يدل الدثيل ه وم البصري وأمسابه وبنشش الغافميّة . 

2 النا أنه إذ؟ قال 211] ولا تأكل السكّر لأنّه سحلو وء أو ولا تشرب الخمر لأنّه يسكر »+ 
مُقل منه تحريم كل مسكر وكل حلو . لهذا لو قال قائل ولا تأكلل العسل غإنّه حاو ه ركلط 
الجوز والدبس » لَهُدَ منافغمًا . فدلّ على أن مقتضاه الطرده. ومن لم يرد الطرد سكت عن التعليل 
فقال «لا تأكل السكّرء » ولم يطل . 


هم : الطرد .مه 322 مت تعصوة مويه ع قا اين سس كوم د قياض 270:2 
ع ء قرأي اه 


كناب الل 16 
عسألة 
85 ويجوز إئبات الحدود والكقارات بالقياس . وقال أصحاب أي حنيقة : لا يجوز . 
74 كنا عموم الأخبار ؛ وِلأنَّ ما ثبت بخبر الواحد جاق أن يقيت بالقياس » كسائر 
الأحكام . يبيّن صكّة هذا أنّهيا سواء في إيجاب. الظن دون العلم - 
مسألة 
5 يجوز إثبات الأسياء قياس . وآصل ذلك جواز تسمية التبيذ خمرًا . خلانًا لأصحاب 
أي حنيقة وأكثر التكدّمين وبعضص أصحاب الشافعي . 
6 كنا أن العربه الأؤئل سمت أعيانًا » قنوا وفنيت الأعيان » قأرقمنا التسمية عل 
أمشال تلك الأعيات قيانًا , 
مألة 


7 مجوز أن تسمل الأمياء علا للأحكام + تحر جواز الوضوم يالاء لكوته ماه ء والتيتم 
بالتراب لكينه ترإيًا. وبه قال أصحاب أي حنيفة ) غلاًا ابعفس أصحاب الشافعي . 


8 لنا أنَّ ما جاز أن يل عليه الحكم ‏ إذا كان تملا وصّاء223] جاز تعليق المكم عليه 
إذا كان مسعنيطًا ء كالصفات . يبِيّن صحّة هذا أن الاسنباط إثّما يخرجع عثل الشرع ؛ 
فأذا جاز عن الشرع إطلاعه جاز إيداعه » كالصفات والأحكام . 

صسالة 


79 لا يجوز ود الفرع الى اصل حكّى تجسعها علّةَ سيّنة تقعضبي إلحاقه به ؛ لاا 
لبعض الحدفيّة . وممنى هذه المسألة أن قياس الشبه ليس يحجة . 


50 لنا أثنا قد نجد المشتبهيْن يختلفان في الحكم ؛ فد على أن الشبه ليس بعل .لاله 
إثبات حكم بالقياس ؟ فاعثير فيه ممتى مسخصوص » كالعقلي 2 . 


.هه : كائمئي بم :0م عه :مرج له :38 


١5‏ عبل” بن عقيل بن محمد بن عقيق, 
سألة 

81 يجوز القياس على عا ثيت بالقياس ٠‏ مثل حمل الذرة على الأرز ؛ خلافًا العضهم. 
وهو أبر الحسن الكرضيّ » وبعض أصحاب الشافعي : لا يجوز ذلك . 

52 لنا هو أن الفرع ء لمَا ثبت الحكم فيه بالقياس » صار أصقًا قي نفه ؛ فجاز 
آن يُستنبط منه معنّى ويُقاس عليه ء» كالأصل الثايت بالنمض . 

مسأتة 

8 يجوز القياس على أصل بعلّة » وإن لم يكن متَنَعًا مها على تعليله ؛ كقياس النبيد 
على الخمر بعلّة وجود الشدّة » عم كرن أي حنيقة يخالف في كين الخمر معلّلة » خلانًا أبشر 
بن غياث في قوله : إذا لم يكن الأصل متصوصًا عليه » أو مجممًا على تعليله » لم يجز قياس 
الفرع عليه . 

54 لنا أن الخلاف » لما لم عنم [128 الاسعدلال بآصل القياس وتبر الواحدء كذلك 
لا عنم الاتتلاف في علّة الحكر أن يكون القياس دليلًا مم ذلك » ولا فرق - 

ناه 00 

8 يجوز القياس غبا لم يُنَصّ على سحكله + مشل قياسنا اللفظة الحرام بلفظة الظهار ؛ 
حلاًا لبعض المتكلّمين : لا يجوز القياس إلا فيا تُصصّ على كه في الجملة » ويكون القياس 
للإبانة عن موضعه وتقصيله . 

0 لنا أن ماه جاز أن يكون دللا كر ضع الحكم جاز أن يكون دليلًا لإثباته ني الأصل ع 
اكخير الواحلد . 


مألة 
7 العلّة الواقفة القصورة ليست صحيحة . وبه قال أصحاب أي حنيفة ؛ خلاقًا لأصحاب 
الثانمي . وذلك مثل قوم : علّة الدراحم كرنها قيمًا ؛ فلا يعتفهاة . 
08 كنا أن الملّة الرائفة لا تنيد شيقّاء لأنّ حكها ثبت بالنسن . ونا لا غائدة فيه ثم 
يكن لانتزاعه محنى . وفارق عذّة صاحب الشريعة والعلّة المقليّة لأ علّة الشرع معلومة من جهة 


مضه : يمقارقيا به 872 نسم انما أتك ما بع يمه 


كناب ادل 1 


من يعم المصائح ؛ وعللنا نحن بالاستنباط ء فلا نعلمها علّة إلآ أن تُجِرَى . للأنا قول صاحب 
الشريعة حجة ؛ ومويجب هذا معدوم في تعليلنا . 
مألة 

89 يجوز أن يُجِمَل نفي صفة عل للحكم ؛ خلاًا لبعض أصحاب الشاقعي . 

0 لنا أنه لما جاز أن يكين المكم تارة نفيًا قارة إثبانًا جاز أن تكرن علّعد كذلك . 
لآنّ صاحب الشريعة ه لو قال ولا تعطوا فلاثًا من الخمس 1241 لأنّه ليس من ذري القرقف » 
كانت عقّة . كفك جاز أن يُعلّل بالاستنباط بالتفي . ولأ النقي يم فيه الاشتراك فصع 
أن يكرن علة ء كالثيات . 


مسألة 
91 الطرد والجريان شرط في حصحّة العلّة » وليس بدليل عل صحّتها. ومن أصحاب 
الشاقسيّ من قال : طردها ليس يشرط . وهو قرل أصحاب ألي حنيفة . وعن مالك أيشنا مثله . 
92 لنا أن العلّه حي المعتى المقعضي لحك في الشرج . ولا يمل كونها مقعضية الاحكم 
إلا يجريانها . لأنها إذا وُجدت غير مرجبة للحكي فلا يلم ليجابها للحكم كما إذا وسجد 
السك مع عدمها لم بعلم أنها علّة . وكالطل الطَايّة . 
مسألة 


98 المكس ليس بشرط في علل الشرط المستنبطة ؛ لأنّنا قد أجمعنا على أن علّة تحريم 
الحائض هو الحيض في الشرع لبن الريك كل سن ليس فلا011 
المحرمة والطفلة والممتكفة (المدئفة لا حيض »> ومع ذلك التحريم ثايت 


مسألة ع 


3 ولا يجوز أن يُعلّى الحكم حل أضعف السببين مع ورد كدعا ؛ خلانًا لبمض 
أهل الجدل : يُملّى السك عليهما جمينًا مثال ذلك بيع الختزير الناتب ء تزقج اليب 
الحائض . فإِنّ الملّة عندئا في الختزير كرنه عينًا نجسة . ولا تؤْثّر الغيبة في المنع . . وعلّة تحويم 


بعص قصل : مألة يو بهو .مسد : الشريحة به :80 


14 علي” بن عقيل بن حمد بن عقيل 

الشيّب كوتها يعضمًا منه ء لا كوتها حائضًا . وعند مخالفنا حُرمت للأمرين جميمًا . وهذا غلط + 

لأ تحريم التأبيد يدخل فيه تحريم التأقيت ؛ كا يدخل الطرفاي النفس » 1253 والتعزير في الحد . 
5 يقيل : إن أثر الملّة قد يسنفى لظهور أثر التأكدة عليها » كخفاء ألو 0 

الجرائم م ل . فإِنّه إذا زنا فميادئٌ الزنا اللمس . 

مس أجنبيّة لما منفردًا عن وطء وجب التعزير ا 0 


مسألة 

6 الا يجوز تخصصيص الطّة الشرعيّة ؛ وتخصيصها نقض الا. فعلى هذا لا تكون علّد 
إلا يجريانها وطردها. وبه قال جباعة المتكدّمين وأصحاب الثافعي . وقال أصحاب أي حنيفة : 
يجوز تخصيصها. وعو قول مالك . ومن أصحاينا في ذلك قول بالجوال . 

057 لنا قوله ثم : ؤَدَلَوْ علا ين عند غَيْر الله وجا فيد أشيلاًا كديرا 4ه وجي 
الملّة مع عدم حكها لسبلاف . لأنها علّة يجب وجيد الحكم برجردعاء أو علّة مستنيطة فلا 
يجوز تمخصيصها » كالمقلية . مثل السركة في كرن الحسمرك متسركا , » الثم في أكون العالم 
عاقمًا , 

58 فإن قيل : العقليّة لا يجوز أن تتخصّص بزان » غلم تتخمّص 2. والشرعيّة غير 
مرجية ‏ رهلا تكون علّة للحكر في زهان دون زمان » كالشتة وجدت وبا أوجبت التحريم أعصارًا 
متوالية » ثم أوجبت . والعقليّة حيث وجدت أرجبت ؛ وأيّ وقت وجدت تبعها حكها . 

قيل: : هي ء بعد جملها عل » كالَليّة في إيجاب لكر وا اقعضائه . 263] ولأ رجودها 
علّة في بعض الأزئة لا يوجب جواز كينها علّة في بعضى الأمكنة أو الأعيان . وإن بان أنها 
مخعصة بعين أو مكان علمنا أن العلل عل بوست عن آوصافها » وهو تقبيدها مكانها وأعياتها. 
أن العقل استمر فاستمرّت » والشرع ثم يسكمرٌ قلم تستمرٌ . فآما بعد كونها علّة قيجب أن 
اتكون عامة » غير امخاضّة . يلآ القول بتخصيص اللّة يفضي الى القول بعكاقرٌ الآدلّة ء وأن 
يتسلق بالعلّة الولحدة كان متضاتان . لأنّ الملّة إذا وٌجدت في أصلين » «اقتضت التحليل 
في أحدهيا دين الآتتر + لم ينقصل من على عليها سحكم التحليل في الفرع اعتيارا بأحد الأصلين 
عن علّق عليها حكر التحريم في ذلك الفرع اعتيارًا بالأصل الآتعر ؛ فتكافات الأدلّة . رذلك 


وه ه تتخصص يم :98 84/82 راك مم0 به :97 


كتاب المدكل 19 
لا يجوز . يفارق تخصيص عموم الكتاب والسنّة ؛ لأناّ تخصيصه يقضي على عبرمه ‏ 
0 وقوله اكثاقي يستند إلى الممجزء كيا استتد العموم الى السجز . ونحن لا تعلم صئّة 


قول المعلّل إلا بجريان علّته وعدم نقضها ع 0 
قد أل بوصف ‏ 


سالة 


1 الاستدلال من طريق المكسى صحيح . مثل أن يدل على طهارة دم السمك بأنّه 
كو كان نجس لوقعف إباحة الحيران على سفحه, كالشاة. فلما جاز أكله [127 بدسه دل على طهارة 
ده ؛ خلاقًا لأصحاب الشاقعي , 

1 لنا أن صاحب الشرع أو عثّل به لكانت عله صحيحة . فكذلك يجب أن تكرن 
علد ممييية لاما 


فصل 
103 والتقسم من أحسن الأدلّة ؛ وهو التغريق على حدّة* ٠‏ ات رقا المجتمع لا على اشيم 
قلا يقال تقسيما . فهقاط هر حدّ التقسيم في الأصل . فأمًا التقسيم في العلوم القياسية » مثل 
أ يقرلك هلا يخلو أن يكرن اللعان عينًا أو شهادةء لا يجوز أن يكون شهادة؛ لأنّه يصح من 
غير أهل الشهادة + ن هم العمي والفساق ؛ ويُعتبر فيه ذكر الله ؛ ويدقع به شررًا بعارًا . وإذا 
بعل عولد شهادة »ل ببق 9 أله جين . 


فصل 
4 والتقسم الفاسد أن يكل بقسم يذكره ) أو يذكره لكن ينكر خصيه ما علّق عليه 
من الحكم . . مثال ذلك أن يقول حتني : ٠لا‏ يخلو أن يكين الانع من إزالة النجاسة بالخ 
كرنه مأكولًا » فالاء مشروب وقد أزال ) أو كرته شلا » فقد أزال نجاسة الدم همع كرنه خلا . 
وإذا بطل ذلك » قلا وجه لمنع إنالة النجاسة يه. » فد أخل بقسم » وهو : كونه مائمًا , ل 
يجوز الوضوء بهاء هو اللائع . 


ممصم : الدم يه بهو1 اع د قهذا با سس وماد عقاق ب« :103 


31 عقي" بن عقيل بن ممد بن عقيل 
فصل 
5 الامعدلال بالأولى جائز . مثل أن يقول الحنيق والشافعي في مسألة التيئم لصلاة 
الجنازة إذا خاف فوتها : ٠‏ إن التيتم مح «بيد اماء لخوف فوات الجمعة جائز * . فلفوات 
[28] الجدازة وى ؛ لأنّ صلاة الجمعة فرض على الأعيان ٠.‏ 


فصل 
6 الاستدلال يالقرائن جائز ؛ لاما لأكثر أصحاب الشافيّ . لأنَّ آبا بكر الصديق 
مله احج يها في فسّة ماتعي الزكاة» فقال : لا أفرّق بين ما جمع اله م 


قصل 

07 الثاني للحكم يجب عليه الدليل أنفيه » كيا يجب على المثبته الدئيل لإلباته ؛ 
علانًا أيعضهم - 

108 0 لنا أن العافي .. .» أنه يعنقد النفي » كبا أنَّ الثبت يعتقد الإثبات ء فهبا سواء ؛ 
بعلاف الثالاً ه فإنه لا يثيت + فلذلك ل يجب عليه ليل لفكّه . 


باب الترجيحات بين الأدلة 


فصل في تراجيح الظواهر من كتاب الله 
9 وذلك من وجوه . أحدها أن يستدل أحدهيا بآية ع عاتّة يتنارل الحكي بعبونها ٠‏ 
ويستدلكٌ الآتعر» على سبيل المعارضة + بآية خاصة في السك . وذلك مثل أن يستدل الققهام 
في للنح من شهادة أهل القئة بقوله تع : ط وَلستَشْهنُوا عَهمنَين من رجَالِكْ' #ط ؛ وبعارضم 
أمسابنا يقرله تع :هؤ أوْ كران ين خَبْرِك' »ع + رجح يتنا بأنّها خاسّة في الوصيّة فيه 
السفرء» وآيعهم عاتة . والخامنَ يقشي على السام ٠‏ لكونه يتنا الحكم بصريحه ء العام 
يتناوله بظاهره . 


اس 2820 ,25 ممت ارط سد عمد اع بآية به :189 وعد : جاتر يه ج105 
105/7106 ,7ع .02 ات غمص عب به 1081 


اكتاب المدل ١؟‏ 
فصل ان ه ف الترجيح 

0 رعو ترجيح [إحدى القراءتين على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح : ما كثرة من 
عليها من القراء؛ أو شهادة الآصيلط لا ؛ أو كونها قي اللغة أظهر ‏ أو كينها ميجبة [29] والأخرى 
مسقطلة ؛ أو كون إحدى القراءتين أعر يحيث تدخيل القراءة الأخرى في معناها . 

1 مال ذلك أن يسعدلة أحدها بقيله تم : طوأوٌ لَمَلمم التّمَاء هه قي إيساب الطهارة 
عسّ التساء؛ فيعاوضه الآثر بقراءة من قرأ 9 أو لاتنم كه بين أن اللسى في الأصل عبارة 
عن اللمس باليد ؛ ويُستدلَ بقول أهل اللفة ؛ رأنَّ الوطء له اسم يحْضّه » فيرجُح بالحقيقة 
في اللمس على قراءة التجوز في الملاسة . ويُرجّح أيضًا بِأنّ من قال يإحدى القراءتين » وهر 
اللمس ء قال بإيجاب الغسل من اللامسة ؛ وبأنّه يففبي الى الإيجاب بالاحتياط . 


فصل في تراجيح العلل 
واذا تعارضت علتتان وم يتوجّه على إحداهما فساد 
2 وهذا إِنّما يكون في قولك من يحتير جريان العلّة صلامنها على الأصول خاسّة شرملاء 
في صكّتها . فأمَا إن اعتبر تأثير الملّة والدلالة على صحّتها » فإذا تمارضت العأّتان » لم يكن 
بك من ترجيح إحداهيا على الأخرى » فيعمل بالراجحة . 


فصل 

8 ها ترج يه أن تكرن إحداهيا مرائقة للعموم من الكتاب » أو النّة» أو قل 
صحاي . وذلك مثل أن يعثّل من قال ١‏ إن بدل العبد تحمله الماقلة ه 30 بأنّه يتملّق يقعله 
القصاص رالكثارة © فحملت العاقلة بدله ء كالسرٌ . ويطّل من قال ولا تتحمله العاقلة » بِأنّه 
مال يجب بالإتلاف قيمته ) فلا تحمله العاقلة » كسائر الأموال . رجح العلّة الأخيرة بقرله 
تم طاولا تر دادر وِدْرَ أدرَى مع , أن الأصول على أن اخلقات يضمنها متلفها» لكن 
تحمل بدل الحرّ ء لأنّ الثائرة تعظم بقعله . فبقي العيد ملحقًا بسائر الأموال , 


0< رقا/16 ,20/33 1647 ,1/1 م0 اله قلا ع الأصوك يط سل ص ثاني از ثان يه :110 
ل رلا 10/46/43 ممع مد بقل 
وعد شرط : شرطا به :112 


53 عل" بن عقيل بن مسد بن عقيل 
فصل 
14 ونا مره به كثرة العبه بأحد الأصلين التجافبين . مثاله أن يدّعي أن اللمان 


عين ء ويدّعي خصمه أنه شهادة . فيرجح الحنبلي علّة كرنه عينا بذكر الله غيه وتكرّيه . بف 
أليمين ما يتكرّر» وهو القسامة ط وإسقاط حو عن نفسه ؛ واليمين لإسقاط الحقوق . 


فصل 
5 بين ذلك أن تكون إحدى العلتين تحن ء والأأخرى تم ؛ فعكون العامة أو . 
مفل عقدنا فى الي الله مكيل ؛ فيتمتى ويم" الجمن ولتورة ا شاكه في اللكيلات» غير 
المطعومات . يقابل المخالف بِأنَّ عذّته تتمدى إلى المسودات » غير المكيلات ؛ مثل البطيخ 
والرئّان وغيرهيا . فيْرجّم ه أكترهيا تعتيًا . 


فصل 
116 ومن ذلك أن يكون حكم 1311 الملّة مرعودًا معها » يسك الأخرى جد قبلهاء فتكرن 
الصاية للم أَيْل . يثاله قينا في البائن ولا تفقة طهاء بأنّها أجئبيّة منه + فأشبهت 
التقضية المدّة + وقول أصحاب أي حنيقة إِنّها معتدّة من طلاق » فأشبهت الرجعيّة والتققة 
تجب ‏ للزيجة قبل أن يطلّقها طلقة رجميّة . 


فصل 

7 وبن ذلك أتفاق الفرع مم الأصل في الاسم والجنس ولمعي + فتكون مرجّحة على 
العلّة التي عدم فيها ذلك 2 أو بعضه . مثل أن يعذّل في رعن ع المفاع أو هيعه بأنّه رمن » 
فآشبه إذا رهن من أثنين أو وهب من شريكه . كذلك إذا عثّل في للكاتب أنه للا يجرئ أي 
الكقارة بأنّد مكاتب ء فلا يجرئ في الكفّارة » كيا لى كان قد أدّى من كتايته شيمًا . وكذلك 
إذا مات مكاتبًا بأنّه مات مكاتبًا ؛ فآشبه إذ لم يخلف وفاء . وإثّما كانت هقه أوّل لأقّ القيض 
تقريب الأصل من الفرع . فإذا اشتركا في الاسم زاده القرب وتأكّد الاشعباه . رهذا صحيح 
ما كان الاسم له تعلق ,بالحكم . 


ع د حب له 1162 لهم : القسامة رطاسم لهم ؛ رجتم لم :114 
بصوط ه رهن به :117 رضاح لوقلا 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


كنات الال وا 


فصل 

8 0 ها تُرِجّم ه به أن تكون إحداهيا مردودة الى أصل مجمع عليه . والأخخرى مرديدة 
الى أصل مختلف قيهط ؛ [32] أو تكون إحداعيا مفسّرة والأرى عجملة . كقول أصحاينا في 
الأكل : إفطاو يغير إجباع ؛ وقول أصحاب ألي حنيفة : إقطار بأعلى ما في الباب من جنسه . 
قَإنّ هذا إجيال ١‏ ووصفنا تقسير وتصريح . 

9 وكذلك إذا كانت إحدى اللّعين تتفكُن زيادة . مثل أن تعضشكن إحداهيا 
إيجابًا ٠‏ والأخرى إسقاطًا ؛ أو تكون إسداهيا ناقلة عن المادة » والأرى مبقية على حكر المادة - 
فالتاقلة أَوْلى » لأنَّ معها إفادة . 

090 وكذلك إذا كانت إحداهيا توجب ء والأعرى تندب ؛ قالتي ترجب معها زيادة . 

01 وكذلك إذا كانت إحداهيا حاظرة ء والأخرى عبيحة . وحُكي عن بعض أصحاب 
الشافعي أن الحاظرة وامبيسة سراء, لآنّ اعتقاد الحظر «للباح لا يجوز ء فهيا سوام . وهلا 
أيس يصحيج ؛ لأنهيا وإت أستويا في الاعتقاد فانّهما يختلفان في الشمل . فال تارك المباج 
عمكّا لا يستضرٌ » رتاركه عقدًا يستضرٌ بالإثم ؟ وفاعل المحظور يستضر ويأثم ٠.‏ فلمًا كان في 
إحدى حالتي فمل المحظرر إثم + بليس تي التي قمل لياح إثم + رجح الحظر . 

2 وبثها أن تكرن إحداعيا متعدية » والأخرى واققة . فالمتعديّة أَوّل : لأنّها تفيسد 
ألحكامها في قريعها 2 . 


فمل 

123 را ترجه يه يغاط :أن يكين رشت إعداميا 13 ] محميسًا والوصف » في الأخرى 
حكًا ؛ نقد أختلقا . فقال بعفى أهل الجدل : المحسوس وصفها أُوّلى 0 . وإليه ذهب شيهنا 
رضّه أنه ألبت * . نهم من قال : السك يل لأنّ الحكم أدل على الحكم . 


مل 
14 ويا تركم + به أن يكون وصف إحداهيا لثبانًا » ووصفن الأترى نفيًا . قالإثيات 
أَوْل ؛ لأنّه مجمع على جوازه ‏ » والنفي مختلف فيه 


ل بعس لاه اليك الهء ء ول .انم بووتدية : الوصيف ع علتع : متتل فيه يبا عم يربح ذ تمل لع 382 
م كه : قريعها به :122 
.همض - جرازة بط سم يرجح * ترضح .5 :124 ع هنعم . أيقا ب ال اديع : تجح 8 1232 


امد الأنه أثيتاهء 


0 علي بى عقيل بن بحممد بن عقيل 


125 بين ذلك أن يكين وصف إحداهيا صفة ؛ ووصف الأشخرى أسمًا . فالصفسة 
أوْلى ؛ لأنها» مجم عليها » رالاسم مختلفه فيه . 


فصل 

6 فآما القليلة الأوصاف مع الكثيرة الأرصاف فإنّها أوْلى . قال شيخنتا رضْه : فيه 
إحيالان + أحدهيا : القليلة ول » لأنيا عر وأسلم » والاني آنّ الكثيرة أوْلى » لأنّها أكثر شبهًا 
بالأصل + إذ كان كلّ وصف من أرصاقها يشيّهها بالآصل ‏ الأصحاب الثاقعي وجهسان 
كالاحتالين - 

قصل 

7 بين ذلك أن تكرن إسداعيا تُرد وتتسكس ء والأخرى مُطْرْدِ ولا تنمكس . فتكون 

المطردة المتمكسة أُوّلى ؛ لأنّها مولول عليها بأمرين > الطرد والمكس ‏ 
همل كنت أغقلت شديعه 
يمر ترجيح النة 
8 ورهي كالكتاب فيا ذكرنا . وتزيد عليه بكثرة الرواة في ألحد الخبرين . لأنّ بكترتهم 


يخلب على الظْنَ صحّة القرل امنقيل أو الفعل . وهقا برجب التواتر ع [34] ما لاا يرحب 
الآلساد ء لكثرة الأعداد . 


فصل 


9 مين ذلك أن يكين راري 2 الحديثين صاحب القطّة ؟ كرواية حمد بن مالك خير 
عمرد القسطاط » أن الدي حكم بالقعل ؛ ورواية أصحاب أني حنينة ء وأنّه حكم بالدية 8 
فكانت روايعنا أولى ؛ لأنْ راويها حمد بن مالك » وعو زوج الرأة وصاحب القصّة . 


بحي : يالكية يط ب امعد + رأري له 1292 بعد لاله : لأنتها م :125 
كم ء التواتر به :128 


كياب ادل هه 
فصل 
0 ومن ذلك أن يكون رإوي أحدعيا أعسن يرسول الله فيا رواه » وأقهم لا رراه عنه م 
كرراية عائشة رضّنها : إذا التقى الختانان وجب القسل ؛ ورراية الأنصار : الماء من الماء. قعائشة 
أعصن بالني » وأعرف بحاله في ذلك ؛ فكاتت روايتها أَوّل . 


فصل 
1 بين ذلك أن يكرن أحدهيا عمل عليه الصحاية ١‏ والآثر لم تحمل عليه » فيكون 
للسرل عليه أَوْلى ؛ لأنّه يصير مشهرمه عندم رحكه على ما استدلٌ به راويه. 


قصل 

2 ومن ذلك أن يكون أحدهيا عمل عايه الصسابة ه نعأئرًا » والاخر متقكما. 
غحاتاشّر آزلى + كحديث عبدلله ين عكم في نسخ الدباغ عقدّم على جميع أحاحيث الدباغ , 
لآنّ ابن عباس رشنه قال : كنا نأخد من أمر رسول الله صلم بالأحدث فالألحدث . 


فصل 
3 وين ذلك أن يكون أحدعيا مضطرب الإسناد أو محتقا في متئه ء والآخر غير 
مخلّف في متنه ‏ فيكرن ع الثاني أو - 
قصل 
4 مين ذلك أله يكون أحدهيا [95] مرويًا في الصحاح والسئن الي دوّتها أصحاب 
الحديث ‏ والآتعر ثم يُشهّد لصسته . فيكرن الأرّل أزل ٠‏ 


ع + فيكون .م« +133 بعس والاضر أ تسمل مهاج الصحابة .ع :332 


1 علي" بن عقيل بن ممه بن عقيل 


مسائل الخلاف في التراجيح 


مسألة 
35 الثاقلة من العلل عن العادة أو من البقية ؛ شلاقًا لبعضن أصحاب الشافعي : 
عنا سراء ل 
6 0 لنا أن الناقلة تفيد حكمًا شرعيًا » والأخرى لا تفيد . فكان كالخبرين إذا كان 
أحدها تاقلا 
سألة 


17 والساظرة أَوْك عن المبيسة ؛ خلاقًا لبعض أصحاب الشاقعي . 

8 1 لنا أن التعارض نوع اشتباه . وتى اشتبه المباح بالمحظور كان انع من الجميع 
وله من الإقدام . كذلك ءا أتى الى الإباحة مع ما8 يوّثّي إلى الحظر . لأنّ الأدلّة مفضية 
لى إباحة الأعيان وحظرها . فنبًا كان اشتياء الأعيان يفيد الحظرء كذلك الأدلّة . 

مسآلة 

18 إذ1 كانت إحداهيا توجب حا » رلا توجيه الأخرى ء فالسقطة أو . أن اللحدود 
تسقط بالشيهات . وهذا شبهة , غهو كتمارض الييّنات في ذلك . 

عسألة 

0 إذا كانت إحدى العلّتين توجب العتق ع والأخرى لا ترجبهء فهما سواء ؛ خلامًا 
لبعض الحكدّمين : تريح علّة إيجايه 

0141 لنا أن المحق حكم من الأحكام لاغ تؤثّر فيه الشبهة + 0 ديل إيجابه » 
كالبيع صائر التصرّفات ؟ ولا يازم سرايعه ء لآل السراية نما عي حك ترد رشب على وقرعد يعد 
تشريعه . ونحن نتكلّم في تشريعه ؛ [98] فصار كخيرين أو آيعين . 


عد ما د مع ما يذ هيمد : أل به :138 


كناب الجدل فض 
مسأئة 
42 الكثيرة الفروع أل من القليلة الفروع ؛ خخلاقًا للعض الجدليّين . لأن كثرة 
الفروع تنئّ عن كثرة الفرائد . فهي “كشهادة الأصول . 
مسألة 
98 إذا كانت إحذاهيا منتزعة من أصلين » والأخرى من أصل واحد ع فالمتتزعة من 
أصلين أوَلى ؛ خلاقًا لعفن الشافعية : هيا سراء . 


144 0 لنا أن كثرة الأصول أكثر لشراهد الصسّة . فكان كبا لو عاضد إحداهيا ظاهر » 
نإتها تقكم . كذلك ههنا ‏ 


باب الكلام على الاستدلال بالكتاب 
فصل ْ 


45 الاعتراص الأول أن يُبيّن أنّه لا يقول ما اسعدل به , مثل أن يستدل حنفي بدليل 
الطاب ء أو يستدل على شهادة الذّة يعضهم على بعض بقرله - سبحانه : 9 يا أَيُهَا الّذِينَ 
آمثا عَهَادةُ بَنيكجه لى ترهط أ آعران ين غَيْرٌ” 4+ . فيقرل الحبي: «أننت لا تقو 
به فيا ورد فيه » + وهو شهادته على السلمين . 


فصل 
46 الاعتراص الثاني القول بموجب الابة . وذلك مثل أن يستدلّ من الآية بأحد الوضعين 


فيقول عوجيه بحمله على الوضع الآخر . مثل امتدلال الحنفي بقوله تع : ف فَتيَكَمُا صَعِيدًا 26 + 
وذئك لا تصاعد على الأرقى . فيقول الحنبلي : وأقول بالآنية في التراب لأنه وصفه بالطيّب . 
قال ابن عباس 5 في التراب © . + 


بعلاطه : في التراب اع ع ا كبن عباس عمجم مشمعص. 105/106١‏ ,لا ممت لم ع45ؤ 
رن عيعهم ‏ -عياصه بالآية واس رقا/9 ,ا يجرفة ,20 م0 8 1461 


1 علي" بن عقيل بن عمد بن عقيل 
فصل 
047 الاعتراغن الثاقث دعرى الإجيال في اللنة [37] أو الشرع . مثل أن يستدل حنفي 


يقوله تم : طمن اسهد نكر اشير تَنِيَضْبْهُ #ه ؛ من نرى عن النهار ققد صام . فيقول 
الحتبلي : «الصوم الشرعي لا تعلمه من هذه الآية ع شهي مجملة . «-أو يستدل الشافعي بقوله : 
و الحَحّ أَشْهرٌ مَنثّمَاتٌ »< ؛ فافاد ذلك أنه لا يجوز في جميع السنة. فيقول الحنيل» : «هذم 


عجملة تحتمل إحرام الحيجّ تحتل أفمال الحج ؛ فرقفنا عوقفا سواه . » 
قصل 
8 الاعتراض الرايع امشاركة في الدليل . مثل استدلال الحنبلّ يقيله ثم : « قل 


تَنمُتُدُنٌ أن يَنْكِسْنَ 4 + فلو لم يكن تزويجها إليه للا صمح العضل منه . فيقول الحنفي : 
«فهو حيّة لنا من رجه آآخر » وهو إضاقة التكاح إليهن ؛ فاشتركنا فيها ٠.‏ 


فصل 

49 الاعتراض الخامس اختلاف القراعة . وذلك مثل أن يستدل الإمامي وابن جرير 
الطبري في مسألة مسح الرجلين بقراعة الخفض . فيقول الحتبل : وأنا أقول بقراءة التصب 
في غسل الرجلين ء وبقراعة الجر في مسح الحفين. ٠‏ 


فصل 
50 الاعتراضى السادس التسخ . يهو من ثلاثة أوجه . أسدها ادعاؤه صريكًا . مدل أن 
يسعدلٌ الحيلٌ في إيجاب الفدية على الحامل بقوله ثم : « وَعَلَ لَّذِينَ يُطِيعَرنَهُ ديه © د. فيقرك 
السدفيٌ : وإنّها منسيضة بقرله طقَمَنْ غَهِد يدك انيد َفيِصُمَدُ هء وان الآبة كانت وأردة 
في التخيير بين الصوم والقداء . » فيقول الحتبلي : ونسخت إلا في الحامل , » 


فصل 
(15 الثاني من الاعتراضص [38] بالنسخ أن يدعي عنس يانه الى اشاعرد :كل لت 
يستدل الحنبلّ بقوله  :‏ نَإنًا مَنَا بَعْدُ وَلعَا فداه + . فيقرل الحفيّ : «قد تُسخ الفداء بقوله 


-292 ,11 صمت .م :148 .3121937137 205 ,181/185 ,11 عم اع :7ج 
,381/185 ,11 ,عمنة بط سب .1807184 ,11 .مت بع :130 م 


كتاب ادل 59ي”> 


< تتقتثا التتْرحِينَ »ل لأنّها متاشرة.» فيجيب الحنبقّ بأ يجمع بين القول بالقعل فياء 
يرى الإمام والقداء فيا يراه الإمام . 


قصل 

2 الثالث عن دعوى التسخ أن يتعي نسنها بأد ذتك شرع اَن قبلا ٠‏ فتسكه 
شرعًنا . كاستدلال الحتبل في وجوب القصاص في الطرف بين الرجل والرأة بقرله :« والجروع 
قِصَانٌ 24 » فيقرل الحنفي : و هذا إعبار عا في الترراة » لأنّه قال : « وَكَتَبكَا عَلَيْهِمْ 
ِيَهَا #ء : يذلك منسوخ بشرعنا. ٠‏ فيقال : وشرع من قيلنا شرع لنة . ويدلَ على أن هذا 
الموضع شرعنا قول التي صلّع في امرأة قلعت سن امرأة وكتاب الله التصاصيء ؛ أزاد يه هذه 
الآية » إذ لا ذكر للسنّ في كتاب الله سراما . 


تسل 
5 الاغتراشن الثامن العارضة . وعي ضربان 2 معارضة بالتطق » سمارضة بالملّة . وكلاهيا 
يجيب عنه يجواب الدليل الميعدا ‏ 


باب الكلام على الاستدلال بالسئة 
تلن 


+154 من ذلك اليد . وهو من وجوه أحدها رد الراقضة لأغبار الآلصاد في المسج على 
النشّين » وإيجاب غل الرجلين . قجوابه من ثلاثة أرجد . آمدها أن يدل على أخيار الآتحاد 
حجّة بفوله - سبسانه : [39] لْلوكَا َثَرَ من غُلّ رقو يشم امد هع الى قرله « وَلمليرُطا 
م4 * » وقوه : إن مَك" ين يتا تيت > .٠‏ غدل عل أل المدل بُقبل توه . 

55 إلربه الثاني أن أخبار المسح » وإن كانت آحسامًا » فهي تواتر في الممني . لأ 
تفاصيلها تماد ء وجملتها ثواتر . 

6 الوجه الثائث أن يبيّن * مداقضتهم فيا الوا فيه يأخبار الآلحاد . 


6 ميقا ممت ,5 .123/122 ,130 ,م0 به ج54 رق 12 مم0 بط .3/4 ,330011 ج00 ل 1347 
اعم سحن 1 يبيكن بع +156 قااه 
4/4 ,5 مم0 ابم 154 


نا عل" بن عقيل بن محسه بن عقيل 
فصل آتعر من الر 
527 مثل رد أصحاب أي حنيفة أخبار الآتحاد فيا تعر" م به البلوى . فيُقال د «عندتا 
تقل ٠‏ . ويدل ط عليه ويبيّن © مناقضتهم في قوم بأعيار الآحاد في بيع رباع مكّة » وإيسجاب 
إلوتى » ولعي اخحلف الجدازة . 5 


فصل 
8 الثالث رد أصحاب مالك فيا شالف القياس » كردهم خبر الدياغ لله خالف 
القياس . فيكون الجواب دلالة المسدلٌ على أنه حيّة في ذلك الوضع . 


قصل 
98 الابع رد أصساب أي حديفة خبر الراحد فيا خالت قيادى الآصول ؛ كردم خير 
المصرّاة والقرعة . فندل على ذلك ونبيّن عناقضتهم يخبر الواحد كي نبي التمر + وقهقهة المصلّي » 
وأكل الثاسي . 


عمل 
0 الخامس ود أصحاب ألي حنيفة خبر اللاحد فيا يوجب زيادة في القرآن » ودعواحم 
آنّ ذلك نسخ + كخبرنا في إيجاب التغريب2 على البكرط . فيُقال : «ذلك ليس بتسخ * 
وإ النسخ هو الرقح «الإثالة ؛ وحن ترفح ؛ لكن تسممتا 8401 شينًا آخر . 


قصل في الإسناد 
161 نأمًا الكلام على الإمتاد فمن وجهين . أحدهيا المطالية بإثياته . وهذا إِنّما يُتصور 
في الأخبار غير المدوّنة في الستنء ولم يُسمّع ه إلا من الخالف. كرواية أصحاب أني حنيفة 
في زكاة البقر عن لني صلح في أربمين مسنّة ط وبا زاد» يحايه . فيّقال : يحماج أن يبيّن 
إستاده أو يعرَّيه الى أكتاب معتند . 


١ 56 5‏ : 
ام جوم اع مسلة لط ان البو 4 يسميع .2 :161 الويع : ويدل ابا سس بعصم يعم :العم اه :137 
عع زامه .ص : بسن اه 


ص : البكر نا نس .وم العربب : التغري 160 


كناب الجيل امد 
فصل 
2 الثاني القدح في الإسناد . وهو من ثلاثة أيجه . أحدها أن يذكر تي الراوي سببًا 


ييجب الردٌ ‏ مدل أن يبيّن أنّه كذاب أو مبتدع أو مغفّل . جوابه يبان طريق كثعر + أو يزيل 
جهاثته ويستدل على عدائته إن أمكن . 


فصل 
35 ولا يُقبّل الخبر إلا من عدل في دينه ؛ عدل في أفصاله وإعتقاده ) لأا عن له 
يتوزع عن السيّئات لا يتوزع عن الكذبا , 
قصل 


4 فلا يُقبّل الجرح إلآّ مفسرًا ؛ لاختلاف الناس في أسباب الجرح » وكرن بعة 
يقدح با ليس بقادح . فلا يُقبّل إطلاق ذلك ؛ كيا لا يُقبّل شيو الواحد في أن الماء نجس 


حتّى يبي وجه نجاسته ع لاشتلاف الئاس في النجاسة . 


قصل 
5 قأمَا التحديل قلا يحعاج الى الكشف والتخيير » لأنّ الأصل المدالة . 


مل 
6 ويجوز العمل بالخير الشحيف . نعنّ عليه أحمد رضه . قال شيخنا : وهذا محمول 
على تضعيض من أصساب أني حنيفة عا لا برجب ضعقًا عنده وعند الققهاء . 


فصل 
7 ولا يدس في الراوي رواية الحديث يالممنى + كقرله «أريقرا 411 ] على بولك الأعراية ٠‏ 
بدلا من وعسبّيا » . لأنّ القصد المعنى والعمل به . بخلاف القرآن » لأَنّه معجز يتظمه . 
فصل 


8 اثثالك أن نذكر أله مرسل . فيبيّن الستدل أنه ليس برسل + أو يدل عل أن 
الموصل -حجة , 


ينا علي” بن عقيل بن عسد بن عقيل 
فصل 
68 لأضاف اه أصحاب أي حتيفة اله هذا أوجوّاط أعر . منها أن يقول : «قد ردّء 
السلف » » كما تالا في حديث القسامة إِنَّ عمرو بن شعيب قال : وللّه عا كان الحديث كما 
حدّث سهل . قيقالك : إذا كان الراوي اثفة لم يرد حديقه إفكار غير ؛ لأ التكر يتفي 
والراوي يقبت ؟ والإثبات مقكّم على الدني » لأنّ مم المشبت زيادة . 


فسل 

0 نها أن يقول «الراري أنكر الحديث » ؛ كما قاليا في قوله صلمم : : أيّما امرأة 
نكست نفسها يغير إدن وليّها فتكاحها ياطلء «إثّ رأويه الزَهرييٌ * . ود قال : هلا اعرفه» يقال : 
إتكار_الراوي لا يقدح في الحديث » لجواز أن يكرن أنسيه . 


قصل 

171 وبنها أن يقول وراويه لم'يحمل به» ؛ كما قالوا ني حديث الغسل من ولو الكلب' 
سبحا » درآويه أو هريرة ؛ وقد أفى بكلاث مرات . » قيقاله ؛ الراوي يجوز أن يكرن تمي في 
مال الققيا ء ء أو أخطا في تأويله ‏ فظ نترك ستّة ثابعة لتركه ء مع وجوه الاحهال - 


قصل 

178 منها أن يقرلك «هله زياحة لل تُتقّل نقل الأصل» كا قالرا قي [42] قوله صلم 
قيا مسقت السياء و المعرءء رفيا سّقي ينضج أو غرب ع و تصف العشر ء إذا بلغ خمسة 
سق .١‏ فقاليا : هذا حديث رواءط جماعة » ولم يذكروا الأسق » فلم يكن الا أصل . ٠.‏ فيُقال : 
يجوز أت ينفرد رإويها بسماعها لغيبة غيره » ويجوز أن يكون ذكرها ونسرها . قلا نترك رواية الثقة 
للاستال . 

فصل 

5 لآم المان فهو ثللاثة : تيل وفمل وإقرار . قأآ القول فضربان : عيتدا » وخارج 
على سبب . فالمبتدأ كالكتاب . فيعريّه عليد مذ عدم من الكلام على الكتاب . وتعيده ينكشف 
ما يخصن الأخيار . 


:حديث ووأه .طاسب امعمصة ,جر ويتضيع أو رب مه 1724 : هذا أرجهآ باس ,هدم أشاف : وأضاف بم :369 
.قمم ؛ ساعة اع لد كلع جص هذا وجه 


مني عدا ايفن 


فصل 
4 الأول أنك ألا تقول به. أكاستدلال الحنفي بخبر الواحد فيا تعم به الباوى 8 + 
أو المالكي فيا يخائفه القياس ء أو الإماميّ في كل حال . 


قصل م 
5 الثاني أن ستدل منه يطريق لا يقول به ؛ كاستدلال الحنفيّ يدليل الخطاب . 
فلا يكين حبجّة له 
فصل 


6 الثالث أن يبيّن أنه لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه + كاستدلالم فى تمل 
الحرٌ بالعبد بقوله صلم : من قتل عبده قتلناه . قلا يقوله به في الموضع اللي ورد فيه . فكاته 
ما استددل في للسألة . 


فصل 

7 عن ذلك أن يقول عرجبه لنة أى شرعًا . مثل استدلال الحبلي بقوله صلم : لا 
يتكيم المسرمع ولا يكس . فيقول الحنفي : «أقول بد في أحد الموضحين ء وهو الوطء ط حون 
الشده . فيرجح الحتبلّ حمل التكاح على العتد بوجره الترجيج - 


1 فصل 
8 الضرب الثاليه من القول بمويبه أن يقول به في الوضح الذي سنج يه . كاستدلالك 
أصحاينا في عيار الجلس بقوله صلم : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » . فيقرل الخالف : 
والمتبايعان عياط المتشاغلات بالبيع قبل الفراغ ؛ . فيقيل : و البيّان المتناعلات» ولا يت" التسمية 
إلا يمد القبول والإيجاب . 


بم : الوط بن سد يقن د الا يتكتح لخرم به :137 ع : فيا تمه يه البلوى يه :174 
قمم : خا بط سد ممم : يقترقا بع :178 تعد لكيه : قصل يه :195 


نان علي” بن عقيل بن مسد بن عقيل 
فصل 
9 الاعتراضى الآخر أن يدعي الإجمال إن في الشرع أو اللغة . فأمًا في الشرع فمثل 
أسعدلال الحنقي في إسقاطة الاعتدال بقوله صلم : صلرا خسسك . فيقول الحنبلي5 : «هذا 
مجمل ء لد الراد به الصلاة الفرعيّة ) ذلك لا يلم من لفظه » وإنّما يُعرف من غيه . » 


قصل 

1 آم المجمل في اللعة فمثل استدلال الحنقي بقوله عم : الرهن عا فيه . فيقوله 
الحنبلي : دعذا سمل لأنّه يُحمل *مضمون ما قيه ' : ويُحتمل امحبوس عا فيه ' » وحمل 
١مبيع‏ عا فيه ؟ فيجب أن يُترقّف ليل ما المراد به من ذلك .» 


فصل 2 

181 الاعتراض الآتمر المشاركة في الدلين ‏ وذكك عثل أن يستفل الحنفي في مسالة 
الساجة يقوله عَم : لا ضرر ولا إضراد * دوي نقض اليناء شسرر على الغاصب ٠.١‏ فيقول 
لحب : درفي إسقاط حقّ امالك من العين غرر بللالك ؛ فاشتركتا في الخير ...45 لأن 
إلساق السرر بالحستي» أْل ٠»‏ 


فصل 

3 الاعجراضى الآآخر باختلاف الرواية . مثل استدلال أصسايتا في جواز العف من الول 
بغير رضا الجائي بقوله صلع : فمن قتل [44] بعد ذلك قتيلًا فأهله بين خبرتين » إن أحبّوا قتلوا 
وإن أحبرا أععمذوا العقل . فيقول الخال : دقد روي «إن أحبّرا توا .)4 فيقول أصحابنا - 
دنقول بهماء لأنَّ العراضي يجوز عندنا .* 


قصل 


83 الاعتراشن الآثمر التسخ . وذلك من وجره . أحدها أن ينقل النسخ صريسًا . مثل 
خبرنا في تسخع الدياغ . كدت رصت لكر » قلا تتتفعوا . 


بيط : الشرر باكتمداي .هس اهم مشمون .4ه المثيئي .طايه : إمقاط يه :179 
عله د أي تسخ الع :183 بعص عله لأ سعد رط .ب بعد أي .قيهء قصل .ع 381 


كتاب البدل و؟ 
فصل 
0184 الثاني من النسخخ أن يُتقّل عن التي عم العمل يخلاقه . مثل ما روى أصحاينا خبر 
الجلد واليم : لقب باعيّب » الجلد والرجم ٠‏ فقسال أصصحاب الشافعي : هذا منسوخ با 
ري أن الني) صلم رجم ماعرًا ر! يجلداه . فترجّح بِأنّ خبرنا قول وخبركم فعل » وخيرنا إثبات 
وخبركم تفي «قضيّة في عين. ويحتمل أذَّه الراري شهد أحدهما ولم يشهد الآثبر . 
قصل 
185 نأمًا السخ يعمل الصحابة قمثل ما روى أصحابه أني حنيقة : فإِذًا زادت عل 
عشرين ومائة استؤنفت الفريفضة في كل حمس شاة . فيقول أصلابنا : الخبر هنسوخ ء لآل 
آبا بكر وعمر رهما لم يعملا يمع , 


قصل 
86 0 فا التسع بأنّه شرع عن ْنا » فمعل اسعدلال الممتبله في رب اللي بأ لني 
صلم بم يعديّين قا . فيقول المخالف ط: : «إثّما رجمهها بحكرم التوراة » وشرعنا قد نسيخع 
ذلك .» فيُقال : شرع عن قيلنة شرع لنا ؛ وهذا عمل به النيّ صلم ؛ فبان بعمله أله شرع لنا ‏ 


[451] قصل 

27 وين ذلك النسخ يزوال الملّة . وذلك مدل ما اسعدلٌ أصسابنا في المنع عن تطليل 
الخمر بحديث أبي طلحة . فقالوا : «هذا كان في صدر الإسلام أُوَل ما خُرّمت . نشتد كبا 
شدّد ء يغلّظ بشقّ الزقاق وكسر الدنان ووقف زال التغليظ. » ننجيب عنه يأنّه ه لم يكن اللتخيظ ء 
لكن لبيان السحكم ؛ كالتنجيس والتفسيق والبحدط والنع من البيم ٠‏ م لو اكلم لله لدم الملة » 
واللفشظ عام في الأثمان كلها فكان عثاية الأثرء بالرمل كان العلّة إظهار الجندا+ ”3 يعموع 
الله جميع الأزمان - 


قصل 
8 الاعتراض الآآخر التأويل . وذلك على ضربين : تأويل الظاهر - “كاستدلال ه الحنفي 
في إيجاب غل الثوب من المي بقرله صلم : إن كان ريا فاغسلره » وإن كان يابمًا فحكّيد . 
فتحمله على الاستحيابط بدليل - 


مه ريه عع 
: الاستحياب إن ان م : كاستدلال .م :1800 عه : لالش لط م عع : 
.عبد الاستسساب . ء الأثر ع سن جم : وأنلشا يه مس جع 


5 علي" بن عقيل بن حمد بن عقيلل 
فصل 
9 وين ذلك تخصيمى العنوم - مثل امتدلال أصداينا فى تل اللرتدّة بقوله صلم + 
من بدّل دينه فاقعلره , قيحخصّه السدفي يدليل ‏ فيتكلم على دليل الشخصيص ؛ فيبقى السموم ماله , 


فصل 

90 الاعتراض الآآحر المعارضة . يعي غسريان : معارضة بالنطق ؛ مغل اسعدلال الشاقعي 
ني جواز قعل الصلاة ذات السببه في أوقات التهي يقوله تم : من نام عن صلاة أو نسيها 
غليصلها إذا ذكرها . [46] قيعارضه الحتبقَ بنهيه عن الصلوات ني هذه الأوقات . 


فصل 
01 وين ذلك أن يرد اللفظ على سبب »؛ فيقول : «هذا وإرد في هذا السبب . » فيقول 
أصحايتا : وبل هو عام » لآنَّ اللفظ أعي من السبب. * 


فصل 

98 فإن كان اللفظ لا يستعلٌ بنفسه دون السبب » مثل قله في حديث القلادة دلاء 
حتى تمتو ءاء لا يُحتمل على كل تمييز ة بل يكون ذلك في الذعب مم غيره . قأما في بيع 
المبدين والقويين فلا . 


فصل 

5 غاأنًا الفعل ه خَإنّه يترجّه عليه ما يتوبّه على القول من الاعتراغس بأن يكون غمله 
لا يقرل به . مثال ذلك استدلال الحتفيّ على قتلط الملم باللسي بن الني سلم قعل مسلا 
بكافر قال : آنا أحق » من وق بذتعه . فيقرل أصحابنا : «أنت لا تقول به ؛ فَإن الذي 
قعله به كان مولا ؛ وعند أني حنيقة لا يُقَمَل المسلم بالرسول . » 


قصل 
4 الاعتراض الثاني على الفمل أن ينازعه في مقتضاه . وهذا التوع يتربّه على القعل 
عن طريقتين . أحدهما أن ينازعه في مقتفى الفعل . والآخر أن ينازعه غها قعل . وذلك «ثل 


بع تعلى قتل ٠.‏ - الود + القمل .سه :393 عم جه : بقرله ملم به :189 


عع : أنا أحق” ايه 


كعاب القدل باس 


أن يستدل2 الشافعي ني تكرار مسح الرأس با ري أن الذي صلم ترضتآ ثلامًا ثلامًا وقال : 
هذا وضويي ووضوء الأنبياء قبلي ط . فيشرل الحنبلٌ : الوضوء عائد الى الفسل» إذ عو التضافةعء 
وإثماك يحصل ذلك بالثسل . 


فصل 
5 الثاتي أن يسلَم ما فملهء [47] لكن يتازعه في مقتشى فعله. رذلك مثل أن يدل 
الحتبقّ في يجوب الاعتدال ني الركوع والسجود بأنّ التي صلم فمل ذلك . فيقول الخالف : 
نعله لا يقتفي الرعوب . فيجيب عنذ من ه ثلائة أرجه . أحدما أن يدل على أن غمله يقتشي 
الوجوب . الدائي أن يبيّن اعتضاده بالقول : صلا كما رأيعموني أصلّي . الثالث أله حرج 
بيانًا لمجمل واجب ؛ وبيان الواجب وإجب . 
قصل 
6 الاعتراض الآخر دعرى الإجيال . وذلك مثلق استدلال أصحاينا قي طهارة التي 
بقول عائهة رشلها : كنت أفرّك التي من ثوب رسول الله وهو يصل . ولواه كان نجسًا لقطع 
الصلاة . فيقول الحنفيّ : «هذا مجمل », لأنَّهِ قضيّة ني عين . فيسمل أنه كان قليلا » 
وحمل أنه كان كثيرًا + فوجب الترقّف قيه . » فيجيب بأن بين بالدليل أنّه كان كثيرًا » 
لأنّ عائشة احعبّت به على طهارته » لأنّها أخيرت عن دام ؛ ويبعد أن يكرن أبدًا قليلًا . 
فصل 5 
7 الاعتراضن الآخر اختلاف ه الرواية . وذلك مثل أن يسعدل حتفي في عراز تكاج 
اللحرم © بأ التي لم تزوّج عيسرقة وهو محرم . فيقول الحنبل» : (140 الذي صخت يه 
الروثية أنه تزوّج يها وهيا حلالان.» 


فصل 

8 الاعتراشن الأتمر دعرى النسم . وذلك مثلق أن يستدل الحنفي على سجود السهو 

بآن الني صلم اسجد يعد السلام 8 . غيقول الشاس ط: وهذا متسوخ با روى الزهري » قال : 
اآخر أمر رسول الله عام السجود» قبل اللام 4 . ٠‏ 


سك تكاج الخرم ,طب يهم م اشتلافب بم :197 م عو به ؛ مل أن يستدلة .ع :194 
بم د لخيلي اه ع : وإنيا ىك ب النطكقة عناصم .ولنص ,عاك : التضاقة نت 

مع الشاقعي يط لب بعصم : السلام .م :198 عم : من ابه دقلاة 

بقع السلي 2 4 ل .غغامه فى : ولى د :196 


نينا عل" بن عقيل بن عسد بن عقيل 
فصل 
8 ول[الاعتراض] الآحر التأويل . مثل أن يستدلٌ حتفي على جواز تنكام المحرم أن 
النبي صلم تزوّج ميمونة وهو محرم - ويتاوّله الحنبل على أنه كان في الحرم » كقوف «متهم 
بتهامة . ٠‏ 


فصل 

0 الاعترؤضى الأثخر المارضة ء وذلك قد يكون يظاهر » وقد يكرن بعلّة . فَأمًا الظاهره 
فآأن يعدلٌ أصحابنا في تفع اليد حذو المتكب يما روى أيوظ حميد الساعدي أن لني صلم 
رقع يديه حقو متكبيه . فيعارضه الحنفي با روى وائل بن حجران أن التبي) صلم رفع يديه 
سمال أذنيه ‏ والجواب أن يتكلم على المارضة با ذكرتاه من وجوه الاعتراضاتء أو يرجّح ديله 
عفى ما عورض به . 


باب الكلام على الاستدلال بالإجماع 


قصل د 
01 الاعتراض الأول رده ؟ ويقرل : «إِنّه ليس بحجّة .» فيدلٌ [عل؟ أله ه سحجّةء ا 
ذكرناء في أصيل الفقه . 


فصل 
2 الاعتراضى الثاني ه رد أعل الظاهر جاع غير الصحابة . فيقول : وذاك أصل 
تناع » فيدل [49] عليه. 
قصل 
3 الاعتراض الآتعر منع سكورت الصحابة لقول بعضهم أن يكون إجماعًا . فيدل عليه 
بآنّ القوم لو خالفوا لنطقرا » ولو نعلقرا لتقل . ولا يجوز أن يتراخى النظر إلى انقراض العصر. 


فشبيت 4 يسكوتهم اثفاتهم - 


حصا : حجة به عع كبر .5س ع : الظاهر به :200 
م ع التي بع :202 لمعم كاعر أنه ب ست لاقع قصل ,د 2012 


كباب الجيل ب 
فصل 
4 الاعترامى الآشر المطالبة هت بتصحيح الإسياع . والجواب أن يبيّن ظهور القرل 
واتعشاره 8+ كحكم عثان ني امرأة دلت ني زحام الطواق يعليظ الدية . 
فصل 
5 الاعتراض الآتر أن ينقل الخلاف عن بعضهم . فيخرج [عن] أن يكين إجياعًا , 


فصل 
8 الاعتراس الآثعر أن يتكلم با تكله [به] على متن السنة . وقد يناه . 


باب الاعتراض على قول الصحابى 
فصل 
7 الاعتراضض الأول الررّ ‏ فيقرل : دليس بحجّةه فينقل الكلام إليهء وأنّه إن قال نقلا 
خذلك قول من قوله حجّة ؛ وإن قال باجتهاده فاسعهاده ممم مفاسة التنزيل 2 سعرفة التأويل 
أوْل . قال صلتم : أصحاني كالنجوع بيه العديئم اعتديتم » ٠‏ 


قصل 
8 ألثثاني العارضة بنعنّ تاب أو ظاهر أو سنّة * ...ظ » كيا يتكلم عل الاستدلال 
البتقا , 


فصل 
89 الامتراض الثالث أن * يتقلق ١‏ خلافه عن صحالق آخي . نإن أمكنه الجبع جع » 
وإن أمكته » 501 التأويل 4 لا قاله منالقه تأوّل ؛ أو يرجح ما رواء على ما قويل به . والترجيج 


“ا ا ا نا عع : وإنتشاره ب سل نفدم يس : المطالية ره :204 

٠‏ فيتكلم ممه خلااه 
لجيه د يتقل بن اس كلاه بسر د الثالت أنه به ,209 عدم انكام د يكت لع :206 
م : التأريق يه سم م ا وإك أمكته به ب مد الكلام ع : أعيديم به :207 


2 علي" بن عقيل بن مه ين عقيل 

يأحد ثلاثة أشياه . إمَا أن يكين خليفة ء فيقرل : التي ملم نص على الخلقاء الراشدين 
فقال : عليكم بسي صِنّة الخلفاء الؤشدين عن يمدي ؛ أو بكونه أحد الرجلين » أبي بكر أو 
عمرء لقوله صلم : اقعدوا باللذين من بعدي ؛ أبي بكر وعمر ؟ أو يكون قول من ممه أكثرء 
قيربّح بالكثرة © ويسددل بأعيار الجياعة ء وأنّ الخطا عنهم أبصد ء والشيطات عنهم أعجز » 
وهم الى الإصابة أقرب - 


. باب الكلام على فحوى الخطاب 
فصل 


0 الاعحراض على قحوى الخطاب : وهو الثثييه 8 » من رجره . أحدها أن يطاليه 5 
يتصسيح المنى الذي يقعضشي تأكيد القرح على الأصل . وذلك مثل قول الشاقعي في يجاب 
الكقارة في قعل الممد : إن الكقّارة دجبت لرفع الأثم » غإذا عبت في قل الخطأ يلا إثم + 
خفي العمد أو .» حيعَال : «تقس دليلك يرد عليك قولك ؛ لأ تقريرله إيجاب. الكقارة ارق 
الإثى » ثي تذكر وجوبها لقتل لا مأثم فيه ». لقهذا] رجوع عن الأصل وإيطال له . م 7 


فصل 
الاعتراضى الثافي القول ه بموجب التأكيد . مثاله في مسألة قتل المند إذا قزر ...ط 
بدثيل » الأوّل . يقول 4 الحنبقّ وتأكيد» تخليظه سقطت الكقارة »...؟ لا تطبق عل تكقير 
الأغلظ . 


فصل 
2 الاعتراض الثالك الإبطال . وهر أن يبطل ديل الشافي في هفه المألة بالردة . 
زتها أعظم 6513 في الأثم من قتل الخطا > ويم ذلك لي تجب الكقارة . 


ع ليه : يقول .4 سس هه : بدليل ايه اس بعالظه يمح : أن يطاليه .نه ب همه اثتليه : التثبيه به :210 
عام اقمع ,الله عمرو ونا ع ل لوجمموة : ولتأكيد به كد ع ملأت فيه انه سد تتام 
لأتشها. ‏ ععصم صما بع صم اط سب كع : الثاني القر به 2115 


كناب ادل 45 


فصل 
3 الرابع المطالبة بوه الأَوْق . مث أن يستفلٌ الحنفيّ في إزالة التجاسة بالخلٌ أن 
الخل أبتغ في الإزالة » وأنقى لحل النجاسةه . فيقول الحتيلّ : «فكان يجب أن يكرن الخل 
1 
أولى كا قرّوت من دليل8 الأؤلى ؛ فلمًا لم تسبمله أُوْلى بطل البدل ‏ 


غصل 
4 التامن أن يجمل التأكيد حيّة عليه بأن يقل السنيلّ في اللراط : وحى إيلاج 
في فرج لا يُستباح بعقد ء فكان أَوْل بإيجاب السدّ. » هيقول السنغي : دفكرنه لا يُستباج 
سال هو الذي أوجب كون الحدّاد لا يكفرو.» فيّقال : وفكان بسب على قود قولك أن لله 
يوجب التعزير 5 . 
فصل 
5 اللسادس أن يقابل التأكيد بما يقطه. وهو أن يقول : «إن كان اللواط أشد فيه 
التسرير ع إلا أن القساد تي وطء التساء أعثل أقاد الأتساب واختلاط إلياء . » قيُقال : «اللواط 
يقطم التسل ؟ ويكتفي الذكور بالذكورء لميفسد العالم .ه 


باب الكلام على دليل الخطاب 


نسل 
86 الاعتراضى الأول ردّء ؛ فيقول : «أنا لا أقرل به .» فالجواب أن يستدلّه على أنه 
حجّة بن اللقظ قد نيط به ما لو اختزل عنه عي" » فاقتقى نقيًا وإثبانًا١‏ ) 59 كالاستشياء 
والغرط والغاية والحق . 
فصل 
7 الاعتراضص الثاني أن يعارضه بتطق ؛ أو فحوى النطق وهو العنبيه » أو القياس . 
قيعكلم على هذه العارضات ليسم له دليل الخطاب - 


: تفي وإئيانا .نه ب بوه : قاطواب أن يسعسل” يه :216 كلع د دلبل يط سم لس لا لقيو : التجامة لع :213 
0 عه : العزير يس كع اليد ع 214 


4 علي بن عقيل بن عمد بن عقيل 
فمل 
8 الاعتراضى الثالث أن يتكلم عليه بالتأويل . ,هو أن يبيّن فائدة التخصيصاء 
فيقق : «إثّما حص هده الحال أو الصفة بالذكر لأنّهِ موضع إشكال . » فيجيب عنه بأنّه لا 
إشكال في الإطلاقء ويييّن أن التقبيد للفائدة . 


فصل في السؤال عن الملحبء 
9 فيقك السائل : وما تقول في كفاء (ّقك الله 9 » قالجواب ه عن حقا أن يذكر 
المذهب ‏ فإن كانه فيه تفصيل قصّل ؛ وإن كان مطلقًا أطلق . فالمفصّل أن يقرل : «ما تقول 
في لس التساء ؟: فيقيل : وإن كان لشهرة نقضض.» إقطلق أن يقوله: وما تقول في مسن 
الذكر؟» غيقول: ويتقضض الرضوء . » 


فصل في السوال عن الدليل 
90 فيقرل - وعا دايلك على هذا المذهب 44 فيقول المسؤيل : « دليلي كفا .» فؤن كان 
عَرانًا أو سنة يبن وه الدليل متهيا » وإن كان مستتبطا بين الدلالة * الستنبطة . فإن لم يعون 
وجه الدكيل حمسن بالسائل أن يقول : دقاط وجه الدثيل من ذلك2:9 كيا حسن به السؤال عن 
أصل اتدليل . وعذاء يحسن يشرط الغموفى + عَأنًا مع الظهررك قلا يحسن ء إلا ليعيد الفهم» 


خاضة , 


قعل 
21 ناماه الكلام على القرآن والسكّة فيا تَقدّمٍ من ط الفصول والاعتراضات . 


عم اقيم بع سم .هدع الظهوز الك م # ر وعثا .عمد : فالجراب .ه :219 
م م من لط اقتمص ء شما .د :1ق بع : أن بق غا .اس يه : بيآن الدلالة به :220 
الدكيل بع مس قا مك نملا بح ما معي تسد تحص مصعم 


"كاب لينل 4 


531 باب الاعتراض على القياس 
بالأسئلة الصحيحة التى يتوجه عليهاء الكلام 
فصق 


8 أسدعا ريه بدعرى أنه ليس بحجّة . فيدلٌ المعدلٌ على أنه حبّة بما تمتمنا في 
سائل القياس م 


قصل 
95 من ذلك أن يقول * : «ضعثت القياسَ في غير موضعه.ء مثل أن يستدل به في 
إثبات ١‏ الحدرد بالكفارات . فيمنع الحنفي أن يكون حجّة في ذلك». فيدل عليه ما قلامنام . 


عمل 

+22 مسن ذلك أن يسعدل به في أن العادة كي الحيضى مقادّمة على التمييز . فيقول المخالف : 
والحيضى طريقه الرجود ه فلا يُسسَدلٌ بالقياس عليه ٠.‏ فيقرل الحنبقّ: «يجوز أن يجعل الله 
العادة أمارة على كرون الدم حيفما . » 


قصل 

5 وين ذلك أن يدّعي أن القياس ني الوضع الذي استدل يه يخالفه دليل معلوم:؟ 
كتمنّ ه كناب ء أو سنّة متوائرة » أو إجماع. قيبين المستدل أن ما عارضه ليس بتمنّ » وأنّه 
متأوّل . أن الخير ليس بعواتر : ون ما ادعاءه إجيامًا فيه خلا 


قصل 
226 ومن ذلك أن يبيّن مخالفة الصحاقيّ للقياس . قيبيّن الجمع بين قوك الصحابية 
وبين القياس . 


لك بعص عليه : عليبا .» +222 
مم د كتعن” رم :225 سا بم : إثيات به د كك ؛ أن يقرك مه :223 


45 علي” بن عقيل بن محمد بن عقيل 
قصل 
7 ومن ذلك أن يقول : وهذا القياس تخصيص للقرآنه » قلا يُقبّل. » فيقول 
اتدل : وعندي يجوز التخصيص به البتّةط وء ويدل» عليه 
قصل 
8 ممن ذلك أن يقول : ١‏ هذا القياس يوجب [54] زيادة في الثمن ء وذاله نس .+ 
فيقول : ١‏ الزيادة ليست تسنًا » لأمّها زيادة وضم"ء والتسخ إزالة ورفعم.ء وسواب آخمر ؛ يبن 
أنه قد ناقضى ياعتيار الفقر في ذوي القرى اعتبارًا ببقيّة ذوي السهام قياسًا » وليس في التصيه 
ذكر الفقر . 
قصل 
9 مين ذلك أن يقول : ٠‏ هلا قياس على أصل ه متسوخ » ولا يح القياس على 
المتسوخ » + كقياس الحدفي جواز النيّة من النهار على يوم عاشوراء . ف أنه نما نس 
وجويه دون محل النيّة . فبجيب الحنبانَ بأله لم يكن وجيًا آصلًا » ويدلة عليه . 
قصل 
0 وين ذلك أن يقنيس على أفعال النبيّ صلم ء كالتكاح يلفظ الحبة قياسًا عليه . 
فيقول الحنيلي" 2 : وكان مخصرصًا به درن أمّنه » بدليل قوله عو لَك مِن كن الْمْرَينِينَ #طه . 
فيقول الحنفي : وحكم الني وأمته واحد . » فيستاج الحنيق [أن] يدل على تخصيصه بذلك. 
فمل 
31 وين ذلك قياسنا محرينا على المحرم الذي وقصت به ناقته ني عهد الني صلم 
في أنّه لا يبطل إحرامه يللوت . فيقول المعترض : « إن ذلك كان مخصوصنًا لإتار الني عنه 
آنه ييعَثْ بوم القيامة ملبَّيًا . ٠‏ فيقرل : «هذ! الخبر لا يغيد تدخصيصه. ..ه إن كل من 
مات بصفته كان كه حكله في بقاء إحرامه . . .ط [يو] م القيامة ملبّيّاء كما قال في شهداء بدر 
زمليهم في كلرمهم . .© الخبر 4 يطوله . 


49 ,:13 ع2 ممت .5 لس رودم : الحتبلي م : القة م اس 5م : لسيمن للقرآك .م :227 


عامه وضعك ندم صن رط ح .إثاطن فافع عمصة 3 :281 عم وين همد ممم 
ع د اشير يه س تقلطت عع د لتم بم :228 


أ د أصل ابد همه 


كناب اميل 1 
فصل 
23 ممن ذلك أن يقول : « إِنّك قست على موضع ه الخلا فيه , كالخلاف في الفرع . 
وذلك مثل قياس [555 أصحاينا الخنزير على الكلب في وجوب العدد في غسل ولرغه . ٠‏ فيقرل 
المالث : وأا أخالقك في ولوع الكلب كما تأُخالفك في واوغ الخنرير.» فيجيب المستدل 
بأن الأصل عر الكلبء لأنّ الخير ١‏ ورد قيه ) «قإذا نازعتني دللت عليه بالخبر .» فَذًا صصح 
الحكي © فيه صم القياس , 


قصل 

233 قن قاس على أصل مجمع عليه ء فقال ‏ امعترضى ' الإجماع إنّما يصدر عن دليل» 
فبِيّنه و » قرجّما اشتمل على الفرع ؛ فلا يكون في القياس قائدة . والجواب أن دليل الآصل 
إن شمل الفرع أيقع الإجماع فيه كما وقح 5 في الأصلع) فثيت أنه يخضّه ء وأنّ القياس 
جائز عليه . 


فصل »ع 

234 فإن تال وتست على موضع الاسعصاك ٠‏ وذلك لا يقاس عليه طع قاليراب أن 
يقال : «عتدي يجوز القياس عليه » وعلى كلّ أصل ب يُوجّد فيه الحكي ؛ ولاق أبا حنيقة قد 
قاس سباع الناسي قي صوم رمضان » على الآكل » رإن كات إسقاط القضاء على الأكل 
امعحانًا , » 


فصل 
5 قإن اعترض بأنّك علّلت بالاسم ء والاسم لا بكون د علّة » دللت على أن الاسم 
يجوز أن يكرن علّة ما سبق 8 , 


: رشان ع يك : عليه بج به + قصل م :294 ا 
ف ا يه مل 
م ؛ سيق بنط لس كلع وإلامم لا يكويه .د :235 : الأأصل به ل لمت دوقع برا وي ,لقال بم ,289 


ممص 


ك5 علي بن عقيق بن حمد بن عقيل 
فصل * 

56 ومن ذلك أن يقول : وجعفت الخلاف علَّة » والخلاف حادثط ...> التي صلم ؛ 
والعلّة أمارة شرعيّة تحتاج الى نصب صاحب الشريعة 4. [565] وذلك مثل قول ألي حليفة في 
الكلب : مختلف في كرنه ميأسًا » فلم يجب العدد ني غسل ولوغه كاتسباع . والجواب أن 
الفلاف وإن كان حادثاً فيجوز أن يكون أمارة. “كما كان الإجماع حادثة وكانه دليقة معلواً ؛ 
ولأ الاخعلاف يدل على نعفة كه قبل الاختلاف 7 . 

قصل 

7 ومن ذالك أن يُقال : « عثّلت ما يخائف قول صلاحب.ة الشريعة » , مثل قول أصحاب 
أي حنيقة في بيع الرطب بالتمر : جنس أقيه الربا بيع بعضه بيعض متساويًا فيا قر يه حال 
العقد . فيُقال له : وهذه علّة تصادٌ قيل الي صلم لما سل عن بيغ الرطب بالدمر : ١‏ أينقض 
الرطب [ذا يبس ؟! فقالرا : انم ' قال : 'قلا إذًا .+ 


فصل 
8 ممن ع ذلك أن يُقال : «أردت في الأصل ضدّ ما أردمثة في الفرح, . يذلك ط مقل 
أن يقوله الحنفي” في سقوط القرد في القعل بالمتقل بأنّها 07 تقعل © فاستوى كبيرها وصغيرها 
كاتسكد. ريسل الحنبقّ في وجوب الديّة لي الطهارة بأنها طهارة فاستوى حك بجامدها ومائسها 
كإزالة النجاسة . فيُقال : ١أيّهها‏ ثريد : ني الأصل التسوية في إيجاب القود وني إسقاط 
الئيّة » رني الفرع إسقاط 4 القود وإيجابه النيّة . ٠‏ فيقول : علبي صحيحة وجمعي صحيح ء 
لأن سكي ...ع التسوية موجودة في الأصل بين الصغير والكبير والجامد ولائع ؟ . + 


قصل 
255 ومن ذلك أن يقول : إنّك لم قتصرّح بالحكم . ه مثل أن يكون ه قد عثّل في 
إسقاط النبّة بأنّها طهارة بلماء » فأشبه [57] إزالة النجاسة . فيقول الحنبق : «إنّك م تصرّح 
يالحكم الذي تثبته العلة . » فيقول : وحكي التثبيه » وإذا ثبت الدشبيه ثبت أثفاقهما في 


الحكي ؛ لأنّ حكر الأصل سقوط التيّة . فإذا أوجب حكني تشبيه الفرع يه أفاد ذلك ٠‏ 


بالمتقل اه لد :4م د قللث ,رطس لله د ومن .ه2581 لس كم د حادث الو ال :8م : قصل .مه :296 

2 اط لك احيه : بأتها آله تقل صاحبا لك لق مموع ممم لقاعم عه ان 

«والمائع عسدميي على أن" مته يهم يتعمد عتمي ينه عم : الاختلاف ع ع م وكان به سس وم ؛ الشريمة 
مع + أن يكين .ه :239 ع صاحب .د :257 


كعاب ادل اه 


باب فى الممانعة 
قصل 
0 من ذلك المائعة في حكم الأصل + وعلّة الأصل ؛ وعلّة ه الفرعء ومائعة العلّة في 
الأصل والفرخ مما . 


فصل 

41 فأماه مائمة الحكر في الأصل فالجواب عنها من ثلاثة أيجه . أحدها أن يبيّن 
أن الرواية الصحيسة التسلم غ إن أمكته . مشل استدلال الحنب على أن من أحرم بالحيج 
نطوّعًا » وعليه فرضه ء أنه يقم عن فرضه أنه آحرم بالحجّ وعليه فرضه ء فرقع عن فرضه كنا 
لو أحرم 5 مطلقًا . فيقول المخالف : ولا أسلّم الأصسل في وراية الحسن بن زياد . ٠‏ فيقول» + 
والصحيع ما رواه أبو الحسن الكرني؛ ؛ ذكرها وم يذكر روأية الحسن بن زياد . وكان قد 
من أن لا يذكر إِلَا الصحيح؛ فصار الملحب هذه الرواية » لأ أبا حنيفة ليس يقول بقولين - 


قصل 

2 الجواب الثاني أن يبيّن الأصل في موضع عسل . وذلك مثل استدلالنا على الترتيب 
في الطهارة بأنّها عبادة يبطلها النوم : أشبه الصلاة . فيقول الحنفي : دلا أسلم لأنّ #اعرتيي 
في الأصل لا يجب ؛ لأَنَّ من نسي أربع سجدات من أريع ركمات ط ...© بها متواليات .» 
فيال : وقستا على أصل سلمرء وهو ترقيب ...4 السجودء. فإن لم يجد أعد هذين الجوابين . 


3 
قصل 
8 ...5 [58] دل على صكة حكم الأصسل . وذلك مثل أن يستدل على وجوب غسل 

الإناء من واو الختزير أنه يوان نجس العين ؟ فرعب غسل الإلاه من ولوظه عبعًا كالكلب . 


مده جنك للك د بعقاظة لعافم حامع عن عنص رع سد لاله : ومنة ل :240 
عم ف يليه السجيد بع ب تلطه عامط فامير + قيقول يس عق جرم يطاس كمد لأا ب كه 
أألجاه فاصمم عمعق بده مذ بط ست اع , قصل يه 2437 2 


: كعات ارنه بسن علا أسثم لأن”الترتيب .م :942 


1484 علي" بن عقيل بن مسد بن عقيل 
فيقول المترض : ولا ألم سكي الأصل ١‏ وللسعدلة أن بدل عليه بقرله الني عام : إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سيمًا بالتراب . 

244 فإن قيل : وهذا عجر وانتقال من مألة الى مسألة» ٠‏ قبل : وليس بعجز ؛ بل 
له إفساد مذهب السائل في الأصل ع كيا أن له إقساده في القرع ؛ وقد لا يكون للمسؤول طريق 
الى إثيات الحكر فيا سأله عند ء إلا من جهة هفا الأصل » قبه حاجة الى القياس عليه . 


فصل 

5 فإن مرئع كه في الأسل فتر»ه لفظه بما لا تعئاوله الممائعة ط . عشق أن يستدل 
الحنفي في أن الإجارة قبطل بلموت بأنّه © عقد على منفمة ء غوجب أن يبعال بللوت + كالتكاج . 
قيقول الحتباي : دلا أسلم أن التكاح يبطل بالوت ؟ وإما تتعهي ملائه ع أنه مسترد الى 
اموت . وهذا يستقر بالموت جميم الصداق. » 


قصل 
6 ومن ذلك أن يقول امرض : إن حكر الأصل لا يتعدّى الى الفرع . » مثل قوله 
الحتفيّ في عم الورق إلى الذهب ف الزكاة ...2 لأنَّ 8 زكاتهيا ريع العثر. فقم أحدهما الى 
الآثمر كالصساح ...»ع فيقول له المخالف : « إن الحكم في الأصل هو القي بالأنجزاء ...4 
بالقيمة » قليس يتمد سكم الأصل الى الفرع . وهذا لا بلزمنا ...+ ء لأنّ الضم' بالأجزاء عتدنا 
في الجميع . » ويكرن عراب من [59] لا يقيلك بهذا : « إِثّما ألحقت حكر الفرع بالأصل فيه 
عجوب الغم ؛ فلا يازمني استراوها في صغة الفم . 
فمل 
7 إذا قاس المعدلَ على أصل » فقال السائل ولا اعرف الحكم فيه عل مذعب 
صاحبي .4 فإن أمكن المتدل أن يبيّن مقحب صاحيه بين وإلا فله الدلالة عليه ع كما له 
الدلاثة على الحكي في القرع . 


بعلقطه عامقد بصصة ناد حي ,لك سب الام مامص عمق ينه عداتت! معي ام #صصم زهد مق قمر و قسن .8 :245 
باثلطه معمد حدق بده صن به كع وبأته ع سي : المائعة ,طب عفمدكه عه عتسح واعلائمة 
ع ؛ عليه بم 243 اص ابه سيم ى لأت” بط نس بلللاه )ميم صم بم فقجع 


كناب المدل 45 


قصال 


لل 

8 0 فأءمًا ممائمة الملّة في ه الأسال فمكل أن يستدلٌ حتبلقّ عل يجوب اخالاة في الوضوء 
بالقياس على الصلاة بعلّة أنها تيطق بالحدث . فيقول الحنفيّ : «الصلاة لا تيطل بالحدث 
عندي ؛ وإثّما بيبطل شرطها ء» وهو الوضوه ‏ أنَّ الحدث تيطق الصلاة به إذا سيقه 
الحدث في الصلاة + فَإِنّ طهارته تيطل . فإذا حرج اليعوضتا ويبني بعد الحدث ط ء فإقه أبن 
عناك إلا الصلاة مجرّدة عن طهارة . فيسحاج أن يبتدئ . غدل على بطلانها يه . رهذا يان 
مذحب ء رئيس هو استتلال على الحكر في الأصل . 


فصل 

9 مين ذلك قرل أصحاب أي حثيفة تي إيجاب زكاة الفطر على السيّد عن عبده 

الكافر : ٠‏ إن كل ذكاة وجيت عن المبد ادلم وجيت عن الكافرع ٠‏ كزكاة التجارة . + قيقول 

الحنبي : هلا أسلم أنّها تجب عن العبد » لكن عن قيمته .» فيقرل» المعدلة : وأدل على 

أنها تجب عن العبد بن اللي في . .5 دو قيمه . ولمذا إ3! تلف العيد سقطت قيمته» 

...4 أن للعيد قيمة تُرجّد بيجوده وتعدم يعلمه . . . » [60] ما ذكرت من وجوبهة عند يجرده ديلا 
على تعلّقها به ؛ إذ كان برجوده جد القيمة ويعدمه تمدم . 


فصل 
0 وقد ينكر السائل العلّة في الأصل على متعب المطّل . وذلك معل قول أصحاب 
أبي حنيفة 2: ١‏ إن اللمان فرقة تخ القول » فرجب أن لا بتأيّد تحريمها كالطلاق 5.» فقول 
المترض: و«عندك في الأصل لا يدخخص الطلاق بالقيل ؛ لأنّه يقع بالكناية ‏ رمي فعل .» 
فإن قال المستدل » والكناية قائمة مقام القيل؛. قيل : «هذا لا متم صحّة مائمة وصفغك . 
ألا نرى أنّ قائلًا لو قال 'الطلاق محتصٌ بالصريح' » فتوكر بدليل أنه يقح بالكناية » 
فاجاب بن الكتاية ثائية مناب الصريح : لم يكن جوابًا صحيحاء ؟ كذلك جراب الكتاية» 
يأنّها ناتبة » لا يكرن ببوابًا صحيسًا .» 


كاثهاه عامج جام ينه غيل بع سن , صلق م : الطحدك يط سم علاط : أي بد 248 

صم . كالطلاق لظ سم اه ؛ حليفة له :250 فامعا ياه عصصلء 5 - 15م : كيمته يقوف د 2497 
ع ا بيصا اب 5م : قيمتهة بع سد نوق بد (2) هأ متتهد راتانت شم 
يدل" هذا مميهيمهم رعاثطه ونمص ص ون مله يك بس 


5 عل” بن عقيل بن محمد بن عقيل 
فصل 
1 غأمًا إنكار العلّة ني الفرخ فمثل أن يقيل أصحاب أبي حتيفة في لمان الأخرس ء 
دمعت يفتقر الى لفظ الشهادة ؛ فلا يصمح من الأخرس ء كالشهادة .» قيقول المخالف : ولا 
أملّم أن اللمان يفتقر الى لفظ الشهادة » قيحاج المعدلك أن يبيّن أن مشتعب صاحب » 
المذهب على ما أدّعاه ؛ فإن ثم بمكنه ء دل عليه , 
قصل 
2 قأمّاه إنكارط العلّد غي الفرع بالأصل قمثل قول أصحاب أي حتيفة ...» إقا 
م يمف الي أله مقط الصوم الله بدل مؤت فيب أن بسقط بنوات قنه» كالجحة 0 
فيقول المعترض : دلا أسلم 1611 إن انشنة يدل » ولا ألم قي الفرع أنه مؤقت .» فيحتاج 
عدن أن يِيّن تسليمهء أو يدل على ذلك. 


باب تصحيح العلة 
فصل 

5 العلّد الشرعيّة تفعقر الى الدليل » كالم . فإذ! طالب المعترشن المسعدل 0 
والدلالة عليها لزمه ذلك. ويكون ه الدليل نطمًا وفحرى النطق واستتياطا . فالنطق كقوله ثم 
دي لا يَكرنَ خرن بَيْنَ الأطيياء ين ١‏ وكذلك قوله تم : اك ري اذ وق 
4 ؟ وَالبَفْفَه في الخثر وَالميس وي وَيَصُدَحٌ' عن عَنْ كر الله وَعن الشّلَاةٍ 6 ١‏ وقرك 
2 صلم + ما تهيتكم عن ادخخار لحوم الأفاح لأجل 4 الداقة . فهذا تصريح بالملّة من 

جهة الشرع . 


1 


فصل 
4 وقسرى النطق العنييه ه مكل استدلال 6 الحديلية على أنه ليس للابن مطالبة أبيه 
بالدين بمنع» التأفيف ؛ ويقرّرك أن المطالبة كد سررًا من التأفيف». 


جاع ع لجل لس ,98/92 و1 بعص ايع سم عاط ؛ ماحي ع فذ5ع 

تمصا بير تفص عله اسه : القعبيه .م بعوع كت : إتكار بذ د اكه + قأما م :252 
:ويرك لس ,وو مستع : بعتع بع سب ,11 + ب مثلى استدلال بط : أن يسقط يك س بلقلناة يعمد علديد بت نعل بع 

كه وفحركه التطق ,لمع التأقيف به ست كص وطرن ,7 ,30قنة 060 بط اهمد ,40 : ويكون بع قا 


كاب الجدل 6.١‏ 
قصل 
5 والاستنياط مثل أن بين وجود الحكم برجودها » وفقده بفقدها ؟ كملّة الخمر يزول 
احكنبا بزواها » وهي ألشدّة » ويوجد برجردها . 


فصل 

6 والظاهر دليل أينًا على سحّة الملّة . وذلك مثل اسعدلال ه الشاقعيّ على أن المهر 
يستقرٌ بالخلوة يقوله ول يدش , .6 لم يخ بها .ع فيقول : «والدلالة على سلككّتها قوله 
تيت تان قِنْطَارًا مَل مَلْعْدُا ينه تين ب الى قوله : ط وَحَيِفَ تَأَخْدُريَةُ 
فى بش 1 إل بض 4 . وفجعل العلّة في نفي الرجوع الإقضاء ومر الرطء , 
يحم اليل عل ذلك أن الإفضاء الوطء» وما يعدله ومكن مند يُسمّى إقضاء . : 


فصل 

57 فأمًا السئّة فَإِن من عثّل في مسآلة بيع الرطب بالتمر ,أنه جنس فيهة الربا بيع 
بعضه يحنى عل وجه تفرد أسدحا بالنقصان عن 8 الآحر فيا كر به فلم يجزء بيع المللة 
الميلية بالبنه ©, فإن مرئع لا اعلا بيد النبي لتم : «أينقفى الرطب إذا ييس؟ ٠»‏ 
تقالرا : دتمم .» فتال : دلا إذا. 


فصل 
8 مين الاستدلال بالسئة أن يسعدلة الحنبق .في نقضص الوشسوء بالنجاسة الخارجة من 
غير السبيل » فيقول بأنها نجاسة خارجةه من اليدن: أشيهت الخارجة من اليل . فيقول 
شاقعي : ليس 8 هذا علّة الحكي . » فيدك على ذلك بقول كني صلتم للمستحاضة : نما 
هو دم عرق » ندرفتي الكل صلاة . 


فصل 

9 والدلالة عليها أيفمًا » من طريق التأثير » بأنت يكون الحكم يُوجّد بوجودها ويعهم 
بعدمها » كالشدة , 
عم بع لس جم عن يط ان م ع ليه 8 2571 عاص يله عيمة يط سد بجعم مثل استدلال به 2562 5 


سمه فنصم ١‏ بجوت قات جمدم ,24/20 ,/ا1 .جومت بعس باقادت ودر 
:ئيس نا سب كم : الجاسة خارجة بد : 258 اماقاطه عمد ,22ر11 


؟. عل” بن عقيل بن نحمه بن عقيل 
فصل 
0 ويدالَ عليها أيقمًا بشهادة الأصول . مثل أن يدل على إسقاط الزكاة في الخيل يأنّه 
حبيان * يجب الزكاة في ذكوواء غلا يجيه في أنائه ؛ كالسمير ...ط والإبل» . والأصولك 
شاهدة المله الملّة . فزن ادّعى ...3 علّة ادل يشهادة الأصول. 


فمل 

0 تتأثير اللّة في « موضع ١‏ من الأصيل» وإن لم توثّر ني الأصل ٠‏ دلاسة عل 

مسسّمها ؛ [65] لقا البسفس الشافمية . لأَنّ الدلّة هي المعنى النتغي للحكم ؛ قفي أي موضع من 

الأصيل آقرت ء بسكم أنْها مقعضية الحكي . أنه إذا ثيث تأثيرها في بعض الأصول علمنا 

أنّها مؤثّرة في الأصل »© وحيث وسدت ؛ لأنها لا يجوز أن تكين علّة في مرضم للا تكون3 علّة 
في عرشم - 


اسل 

2 نَأنًا الطرد فليس بدلالة ٠‏ وإن كان شرطاً ‏ وهو شد المكس . فَإِن المكس دلائة + 
ئيس يشرط » خلاقًا اليحفى الثاقعيّة : الطرد دليل على صلّتها . 

3 اننا أ الطرد فمل الممطّل + قلا يمجوز أن يكين ديلا على صسنّتها ؛ لأنَّه يقغي الى 
الإعلال يتقبم الدليل ع المدليل ؛ لأنّنا قد تجد الجريان » والطرد فيا ليس بعطّة الحكم . 
كتسلينا فلاء © في لثاثة النجاسة يكرنه مائمًا تجري فيه السفن ؛ وتعطلرلنا الخلّ بأقه لا يتسطاد 
قيه السملك . وليس بعلّة انحكم بإجياع © . وليس حم أن يقيلوا .ذا كان شرطًا في الصكّة كان دليكا 
على الصحّة . لأ الثنيء قد يكين ذا شروطء فيكون كل ولحد شر . ولا يكفي أن يكين 
دلينا على الصحّة 4؛ كالطهارة لي الصلاة : والعدالة في شهك الزناء دون الشدء وغيره مسن 
الشروط . 


سب للمومة ؟ 41م ااه ال كيم ع لخريان بم :368 ->تآطات. ممم عتصصك ين وين بذ كلت : حبيران به :269 

لأذة الثبي + .قم ع : على السسمة لك لت لصم 2 بأجعاع اه لققايات عممت يساما ينه صن نك ا كانه 2 والايل ل 

عمس هبن لصح عه تدم وكاكه : شهود للزلا ره سس يور الأصل ين نت لمج موشخ يلا ست بعالاة: أن 8 3615 
م تكرن له لله 


كناب الندل ؟ 
قصل 
254 وإذا حصل في العلّة * وصف لا تأثير له ع لكتّه يدقع النقض ء لم يكن علّة 
صحيحة 6 [+6]مثل أن يقول الحنقي في الخلّ : «مالع طاهر مشروب ع فجاز إزالة النجاسة 
به كللاء,» فإنَ قوله «مشروب ٠‏ يدفع النقض بالدحن ؛ رلكثه لا يجلب الحكر ؛ وإثّما يجلب 
لحك فولهء بدلًا عن «مشروب» » «مزيل» أو «منفي ». وَإِنّما كان كذلك لأ الرصف 
إِنْما بعلم تعلق الحكر به + والعلّة إِنّما تكون علّة لجل الحكم . فإذا لم تجلب » لم تكن علّة. 
كذلك...4 وصف منها ما لم يجلب لا يكرن منها ؛ فيكون حفرًا . 
فصل 
5 ممن الدلالة على صمّعها أن يبطل ما سوى الملّة المذكورة في في الأصل بالعقسم ؛ فعصيح 
العلّة اللدكورة . لأ الأصل إذا كان ملا » فيطلت سرى واحدة ء كانت هي العلّةاه . نا 
أن بتعي أن العلّة الكيل ؟ فييطل أن تكرن الطيم والقرت 8+ فيبقى الكيل . وإن أبطل علّة 
خصمه خاصّة كفا , لأنّهيا متفقان على أن العلّة الأخرى ليت علّة . فاثفاقهها أغناه عن 
الدلالة على إيطاها , 


قصل 

6 وقد ذهب بعفى الجدليّين الى أن سلامة العلّة من النقض دلالة على صكّتها . 
واعتلٌ في ذلك بن الله لا يحلي الباطل من مبطل + كنا لا يخلي الصحيح من دلالة . فلم 
اطلَردت دل على مسشتها بسلامتها ‏ ألا نرى أن الله جعل السلامة دلالة على الصحّة بقوله : هوَلَرٌ 


كان مِنّ عِنْد غَثْر لله لَوَعَُوا يبد كغيلانًا كيرا 4ه . 

7 فيُقال : ...ه عندط المنسد دَلينُد لكان من ادّعى النبّة » فقيل له «ما الدليل 
على قرلك »:» فقال ولا أحد يكدّبي » أن يكفي ؛ فلمًا لم يكن ذلك حتى تقرم 4 دلالة 
يصدقه ء» كذلك الملّة ولا فرق . 


قا نهم ,84/82 ,11077 بجمت بد 2687 ع علة ##ميحة اماس للع : سبصل لي العللّة .م :264 
طم دتمم ولاه عنم عاممة نت عصعك د :267 جل جدويقة جنك عقفد : كشقك إلى ا الاقم لطي رم اس جام 
سد اع : قولك له سد كع > عد بط ل , لو كان هذا بعوصهمد يد #العممص مملاسسفت؟ عره عصماملقمة عاحتوم. 

5ع د تقوم الله 3 


ع القريت مط سس إلك + المللّة به :265 


4ه عي" بن عظيل بن ممع من عقيل 
شيبة 
8 1659 قال ؛ اين السو إذا سلويرية ليده يك لب ا 0 
قآنا متملّى يظاهر عبوبه كذلك الطارد ما ام يد بيد ما ينقض عله ؟» فيُقال : «العموم ثبت 
ونه دليئًا بالمعجز ‏ وطرد الممطّل لا يُعلّم كونه دليلًا . فالطرد بلا دليل كقوك لني صلم ١‏ اقتلوا 
المشغركين» قبل إقامة الدلالة على صدقه .» 


باب الاعتراض بعدمالتأثير * 
قصل 

9 الاعتراض ١ط‏ يعهم التأثير سؤال صحيح بترم الجواب عنه + خلاًا ليعضهم ء وليس 
بعيء ؛ لآنْ الملّة هي الجالبة اللحكم . فلقا بِيّن أنّ الوصف غير جالب لحك ٠‏ فقد سلب 
العلّة مقصردها . ويثال إثزام عدم التأثير أن يستدل شاف في إيجاب قضاء الصلاة على 
المرند > إذا سم بأنسه ترك 0 الكران . فيُقال : ولا تأثير 4 لقولك 
' جمصية © في الأصل » لأنا السكران » لو أكره على الخمر : لم يكن عاصيا » ويقفي. » 
ا ا 2 كر ني الأصل 
غتأثيره في الأصيل يكفي . وقد مضى الدليل على ذلك 


شبية 
0 الى كان تمأثيرها في الأصول يكقي لا اححاج الى رد الفرع الىه الآأصل 5 قلنا : 
يجوز أت يححاج الى اصل + > ويكرن التأثير في غيره 2 كما لحاجت الى أصل و.. .4 على أنّها 
علّة الحكي » الأصول لا الأصل . 


فصل اع 

1 [66] والم يود لوصف 0 أصل العلّة لا ني شيء ء من الأصول فليست 
علّة صحيحة » والرصف حشو ؛ وقد تقدّم ذا . ونزيده ههنا مثالة . وذلك مثل قول بحضص 
عه بع سن تلطه : الأصل طم كع د إلى به :270 وعدم : الاعتراض .ناس بع بعدم التأثير .م +269 
ماكاطه علوي دامما بن عصعة الل ع هيمد د أصل ذخ قلنا عع ىله تأثير به سد جع : الرئدا ب سم 


م د قمل يه 271 


كتاب اقل مه 


أصسابئا في إيجاب العدد في أحجار الاستنجاء : وعيادة تتملّق بالأتحجار في غير معصية . 
فكان من شرطلها التكرار ؛ كرسي الجبار .» إن رمم «في غير معصية » لا يوئر . وإثّما يدقع 
به النض برهي الافي . دلا يجوز أن يكترن علّة . فقي اعتبار التكرار في الرجم كرنها ممسية ع 
الآن المعصية تعطي التخليظ , 


فصل 

2 وإذا بين التأثير في غير قبيل 2 ها وضع التليل له لم يلك جوايًا صحيمًا . مثال 
ذلكط ما علّل بعض أصحاينا وأصحاب الثافعيُ في إسقاط “"ركاة في الحلى» الباسح بأنّه معد 
لاستميال مباج » فأشيه ثياب البذلة وعبيد الخدمة. فيقول الخالف : «لا تأثير لذكر الإباحة 
في الأصل ء لأنَّ ثياب الحرير للذكور والعبيك للعمل في اللخمور باللراط معد لاستعهال محظور» 
ولا زكاة فيه . فتكلّف بعفى أصحاب الغافيّ أن قال : «للإياحة تأثير 4 في الإسقاط ؛ بدليل 
زراك العقل بالدرم ؛ وإلحظر تأثير في الإيجاب ء بدليل زوال » العقل بالسكر. » وهذا بعيك؛ 
الآنه بيان تأثير الإباحة في القبيل7 الذي وقم الكلام فيدء والمرضم اللي وقع الكلام فيه إباحة . 
واللبيس © دون المشروب لإستاط الركاة حون إسقاط الصلاة . 


(67] فصل في الوصف 

223 إذا جُمل تخصيصنًا لحكر الملّة *؛ عثل أن يقول الستدل في تظقيل الخمر بانه 
مائع لا يظهر بالكثرة فلا يظهر بصنعة آدميّ ع كالخلٌ التجس ء فيُقال : دلا تأثير ثقوك 
' بصنحة آدسيّ' في الأصل ء لأنّه لا يظهر بصتعة آدمي ولا بصنعة غيره 22 فقد اختلف 
الققهاء فى ذلك . فقال بعضهم : لا يازم' لآنّ التأثير لا يتويّه على الحكر ؛ وإنّما يُطذّب 
في علّة الحكم . نهم من يقرل : يجوز : لأنّه أدرج ني الحكم وصفًا ؛ فالتأثير ألم عسل 
الوصف المدرج فيه لأنّه من تمام العلّة ؛ فيجب على المطّل يبان تأثيره . وذاط اثثاني حو 
ملعبنا . ذكره شيخنا قله وجاعة المحقّقين ‏ يشيخنا رضّه نع عليه في قولتا طهارة»» غلا 
يجوز بالخلٌ » كالوضوء . والتزم عليه سوال المغالف دلا تأثير تيك بالخلّ وء ققال : وإذا 4 
اتيت في ائخلٌ الذي هوء أباغ في الإزالة قبت © على غيره من المائعات ٠.‏ 


مس ممصم ع إذ! لق نعمت عقت عناك اليف 2 طهلية ع : أطلى يع به : كلك ماس بوه : قبيل يه :222 

هناك #بدمععيد عمد تيه : ألييت ع اس لجعو :حر اع في 6 سد مع يدثيل زولك بج سس كك تأثير يلوس ام 

عمعقتدييم) (” ) ميمه سن لذ مآطتعيمم أن عدوتر عه : واللبويس ع : اليل 
.كنظ عق ستاصيي ةيد عمج ع2 عفرو ١‏ سد 68ج 2 روهقم يذ ال لوهم د 


١ه‏ عل" بن عقيل بن حند بن عقيل 
فمل 
4 إذا ذكر في المقّة وسمًا يتَقلٌ السك درنه » مكل قله في الجمعة يغير إذن الإمام : 
«وصلاة مفروفضةء غلا تفتقر إلى إذن الإمام و ... ه والملّة تسعقل يقوله صلاة ولا تاج الى 
قوئه مفروضة . فاصتلف 6 أهل العلم قي ذلك . والصحيح أنه صحيحة ؛ لأنَّ ذكر الفرض 
زيادة قيه © [68] بالأصل ؛ ولأنّه تثبيه على النفل . لأنّ التقل أضعف . 


فمل 

5 إلا يلزم عدم التأثير على قياس الدلالة ؛ وإِنّما يلزم على قياس الملّة . لأنّ القياس 
العقلّ » إذَا “كان قياس دلالة ٠‏ لم بلزم عليه التأثير والعلل العقليّة لا بد بذ أن تكين مشت 
لأ القائس قياس الدلالة لم يأعذ على نفه؛ إنَنا ذكره لاط علّة للسكرء ؛ لكن ليلا عليه . 
وقد يكون الدليل على شيء دون شيء ١‏ وق موضع حون موضع . ما العلّة فإذا ثبعت في موضع 
كانت علّة في كل مرشح . فلذئك لزم العثّل بيان تأثيرها ‏ 


باب النقض 
قمل 


6 التقفن وجود العلّة مع عدم الحكم . . وذلك ضد التأثير ؛ لأَنّ التأثير يجود وجود الحكم 
بغير العلّة . ولك سؤال صحيح على قول من لم يقل بتخصيص اله ) وم أصحاينا ٠.‏ قد 
عضى الكلام على كاد العلّة الخصوصة في مائل الخلاف في القياس . 


قصل 
7 والعلّة على ضربين : علّة وُضعت للجنس ء وعلّة وُضعت للعين . والموضوعة للجنس 


تجري مجرى الحدّ ...2 بأن 5 يتقضضى طردها وعكها. وذلك شل أن يقول : «الشركة...» 
لنشفعة » والسمد المحض هو الموجب للقود ؛ فمتى تعلّقت الشفعة 4 بخير الشركة ء أو لم 


رك د أت بط اطاط عام يسع ده عتدبع :273 فاخلف يطب قلطم يمد كلما بده حتوك به :274 
مب العو عه ويعدة ,اتلنات عاهص عبعة تنه معد يه بس بعرموهة لاج مم1 
:قم د كو قال م ع كع : التقحة رق سد اومعمصل روج د الهاي 


كاب المدل لاه 


مح الشركة » بطلت الملّة ‏ » وكذلك لو قال » «البيح للدم هر الررّة » - كان ذلك منتقهنًا + 
لآنّ الدم مسعياح يثيرها , 


[69] قصل 

8 فإن كانت العلّة للأعيات نظرثة . فإن كانت للوجوب : فمى وجدت العلّة درت 
حكتها كانت منتقضة . مثل أن يقول الحنفي : »إن الوضوء طهارة » فلا بفتقر إلى النيّة ؛ 
كإزالة النجاسة . ٠‏ فينقض ذلك بالتيكم + لأته طهارة ويفتقر الى النيّة بإجباعنا . فإن أنكر 
المعلل الحكم في موضع النقض ٠‏ أو أنكر يجرد العلّةه فيه إذا كانت الملّة كا » فإن كان 
مسوْيلًا لم يكن للناقص إثبات ذلك انحكم بالدليل ؛ وإن كان معارضمًا فقد اعتقث القائسون 
في ذلك . من أجاز المسؤول تقض علّة العارض يأصله أجاؤ إثيات الحكي بالدليل . ووجه ط 
هذا القائل أن المدّة التي عارضه بها ليست حجّة عند الحدلكٌ لاتتفاضها على أصله ؛ فكان 
له ردّها. كدئيل الخطاب + إذا عورض يه الحنفي ‏ كان له ردّه . ونتهم عن قال : ليس اله 
نقض علّة العترضى عا ينفرد به) وهو مذحبناء لأن الموضمع الذي تُنقّض يه علّة المعرض . الملّة 
احجّة فيه للمعترفى ؛ كبا هي حيّة في السألة التي تكلا فيها. 


9 عثال ذلك أن يستدلة الحتفيّة على أنَّط مهر المثل لا ينتصف بالطلاق في التكتاج 
الذي غسد. ..» العوض يه بِأنّ عقد الدكاح خملا عن تسمية صحيسة ...4 703] بالطلاق قبل 
الدعول المنعة , قيعارضه الشاقيّ بِأنَّ هذا مهر وجب قيل الطلاق ؛ قرجب أن ينعصف بالطلاقه 
قبل الدضول » كما لو سني في العقد . فيقول الحنفيّ : «ينتقض ذلك على أصلي ب 
إذا »> كرض الا المهر قبل الطلاق .» قيقيل العترض : وهذه حجّة عليك في ذلك الموضع + 
كبا حي ححجّة ههنا . ولو جاز للك 8 أن تبطلها يذئك الموضع لأمكتلك أن تبطلها بالسألة التي 
تكلّمنا فيها . ولا يدّ أن يكرن لك دلق ملعك من استعيال ذلك القياس في هذين الموضعين ط . 
فتححاج أن تبيّته لتسقط المارضة به. » ويقارق دليل الخطاب » لأ ذلك ليس حجّة عنده . 
والقياس عنده حجّة ؛ فلا يتركه عا هو أَوْل مله . 


اس لومم د الكد لع اس عمو للك 7 


جدنع اقلطم : على أن بط م باقع ؛ أللينتي 


لألناه أمص دس يق سس قفدتت مل ممع ممم زر اقاحقه فد 


مه مل" بن عقيل بن مسد بن عقيل 
فمل 

0 وإذا تُقضست علّةَ المستدل فقال دلا أعرف الرواية عن صاحبي في مسألة النقض +٠‏ 
فقد قال بعضهم 'يُقال للمسعدلة : فينبني أن لا يستدلٌ بهذا الدليل » » لأثك لا عملم أصحيح 

حو أم فاسد ٠‏ وهذا ئيس بصسيح ؛ لآنّ السؤيل ه له أن يقرل «هذا القياس حجّة ما لم أعلم 
ما يفسده4 ؛ فيقولظ المتدل : ونا أحمل هله المسأقة على مقتمى القياس ٠‏ قأثبت» فيها 
مثل حك علي . » يقال له : وهذا إثبات مذهب. صاسيك4 بالقياس. وى لك هذا إلا 
آن تنقل عنه 713] أنه عثّل هذا الحكم بهذه العلّة . 


قصل 

201 إذا نقض المترضى علقّة اتدل بحكم يتفقان عليه » إلا أن الل بدكر فيسه 
التسسية الشرعيّة » فَإِن للناقص بيات ذلك مثاله أنه يذل الحنفيّ في أن العوض في الإجارة 
لا يعسن يمطلق الملّة 5 بأنّه عقد على منفحةاء فآشبه المضاوبة . فيقول السائل : وينتقضص 
بالتكاح . ٠‏ فيقول المذّل : وإنّ التكاح معقرد على الح والإباحة درن المنفعة . » قيبيّن السائل 
أن العقد يتتاول النفعة ء وأنّ الحلّ حكم شرعي يحصل له بملك الخفعة متريّيًا عليها». 


قصل 

إذا دقع المتدل النقض بإطلاق الاسم في عرف ه الاستعيال جاز ذلك . مقل أن 
يقول شافعي في الرجعة بالوطام : «فعل من قادر على النطق » فلم تتحصل به الربجعة + كالضشرب . + 
فيقول الحتبل : + يتعققى بالقول ؛ فإنّه فعل باللسان.ء فيقول المسؤيل : «القول لا يُنَى 
غعقًا في المرف ؛ اث يُقال 'أفمال وأقرال' .» 


فصل 
8 وإذا فشر المسعدل لفظه با يدقم النقيض عند نظريث * . غإن6 كان تفسيرًا بظاحر 
اللغة والاستعيال جاز ؛ وإن كانه هو عدول عن ظاهر ع كأنّه خسن العام أو مدل به عن ...4 


كناب ادل ان 


+28 مثال الأرّل أن يقرل في زكاة الخرلّد ه 1721 من بين القتم والظبا : ومتولّد من بين 
أصلين لا زكاة في آحدها .» فإذا نقض علّته بالمترلّد من بين السأثمة والمعليفة قال : + أردت 
لا زكاة في أحدهيا بحال. ٠‏ وللملوفة أعيات تصلح لإيجاب الركاة بمال 5. وهي إذا سامت فهذا 
دقع لا بأس بهاء لأنَّ ظاهر النفي العمرمع . فإذا سكت عنه فهو مقعشى إطلاقه . 


5 وخال الثاني أن يطل الحنفيّ في القرّ . إذة عطف امقر على المبهم فيقيك 
له على مائة بهم ه ودره : إن ذلك يكون مفرًا للمائة بأنّه مفسّر يعبت في الذئة 8 سُطت على 

فكان تغسيرًا » كقولنا 'مانة وضمسون درهمًا '. » فيتقضه المشرض به إذا قال له على مائة 
وثوب فيقول : «أردت بشرقٍ 'يثبت في الذمة) ثبرته بالإتلاف. » والقرب لا بثبت في الذمّة 
بالإتلاف . فهذا لا يَُبَل ) لأ لنظه لم يقعض_ثبرًا دونه ثبو . 


قصل 

6 إذا كان العسليل للجواز 1 ينتقض بأعيات الائل<. مثاله أن يعلّل في إيجاب 
الزكاة في مال الصيي أنه م : فجاز أن يجب الركاة في ماله » كائالغ . فيتقضه 
السائق . . .4 النصاب للصي . فإنه لا يكون نقضًا » لأنّ تعليله لجواز يجاب » الزكاة 3 ماله 6 
ومخائفه لا يبجبها بحال . فكأن .. .6 عليه ص ايازم المعكل إلبات الركاة ني كل مال , 
[73] دقع النقض بالتسوية استراح . لآ8 اليالغ لا يجب الركاة في ماله الذي لم يبلغ تصايًا . 


فصل 

87 إذا انتقضت عله المجدلٌ » فزاد فيها وصمًا » ققد انقطعت حجّته التي ايتدأ 
بها ء وكان< تفريطًا منه وانتقالًا عمًا احتجّ به . ومن الناس من قال : إن كان0 الوصف 
ميرك ل الله وأعل ال مها جار أن اتلد كد )و إن كال يد معروف لم يججز . وهذا 
ذكره بعض أصحاب العافي . ولس بصحيح ) لأنه أ كان كوت» الوصف معييدًا عدرًا له 
أي تسيانه والإتيات بعلة منتقضة لكان كون الدليل معروقًا ممهودًا علّة في إقامة عذره والإنيان 
بها ليس بدليل مهرًا . فلمًا لم يلت ترك الدليل المعهود عنرًا كذلك الوصف الممهود . 


ميقم الي للع قممم ء ماله عن هه : لصماب ابه 1 ع د ال بط ل كع حول ,م :284 
ممصا لهم جه أنه ببالاطه عم هنا ابه م ا اللمة يذ اس لمعم امع 2852 
لس بم بإت كات ال اس لهم د وكات بم :280 مسلم بع سب قاط د بأئه كع د لاقل مد 2867 


عم قفد د كوك بس اأعصة ل تعد رمغلاظة ممم عتاعل هن عند .4 ع :ع 


>5 علي بن حقيل ين مسد بن عقيل 
قصل 
8 إذا تقض علّة المستدل بسكم مسو كان لي زمان التي صلم لم يلزم النقفى ؟. 
علانًا لأحد الرجهين لأصحاب الشافعيّ . وذلك مثل أن يستدل أصحاينا في كلام » النامي 
يأئه تكلم في صلاته يكلام الآدميّين » فوجب أن يطل 6 ...© فينقفس شاقعي بالكلام في صدر 
الإسلام . فلا يلزم > آ43 ...ء بالتسخ الا بدخل تحت تعليلنا ولا يرد عليه . 


فصل 
9 إذاه تُقفت علَّة المستدلٌ فقال وهذا مرضم امسعحان»» ل 57415 يكن دفمًا للنقض ‏ 
ضع للنقض 
وقد تقدم ذلك في تخصيص الله . 


باب القول بموجب العلة 
قصل 
0 القرل برجب المظّة يسقط احتجاج المحدجٌ بها . وقيل : إنه 8 أقطم الأسثلة وأجودهاء 
لأن الحجّة تقوم فيا يتكره ع لا فيا يقول به . والعلّة نرعان. أحدهما تعليل لإثيات مذهيه 
المثّل ؛ والثالي تعليل لإبطال مذهب مخالفه . والأوّل نرعان . أحدهيا تعليل عام » إيجايًا أو 
فيا . غلا بمكن القرلك عرجب ذلك . لأنّ مسألة الخلاث دائلة 5 في المسوم ؛ فلا يكرن قائلّ 
عرجيها حتّى يكون قاتاا يعبونه . 


931 مثاله أن يقول المحنبلّ في [يجاب القيام عل المصلّي لي السقيئة بأد والقيام 
فرض يجب على المصلّي ني غير السفيتة » فوجب على الصلَّي ني السفينة ء كسائر الفروض + 
فنقوله عرجب العلّة إذا "كانت واقفةعء لم يكن ذلك صحيًا ؛ لأنّ العلّه تعبت ذلك في 
تلقكط الحال . فإذا سلّمها في حال بقيت العلّة سحبجّة في غير تلك الحال ...ء ذلك4 في النفي 


جصم : داخقة رماس كهع ؛ ته بع :2961 قم عند بطل + يطل اط م ياك م كلام به :288 
لمعم 0ع ,يدص ذلك رط مسجويع #فتقوله يه + 291 ممم ركقع ‏ أن يلك سد بتلاناة مامد عتعك ينه دعن بع 
مومس راكع تذقك باس عالقة مامد مص هاه هتنا يه سد اثاظه نام قصل باه ميا بع سس الآشه 


:8 استحسات ل إن مس اعتااة :ذا ب« :269 


كام ادل و5 


العام إذا قال في امائعات «إِنّه عاتم لا يرفع الحدث ؟» غلا يطمّر للحل النجس » كالدهن ؛ » 
فيقول الترضى «أقول عوجبه؟ في الخلّ النجش ١:‏ لم يكن صحيئًا , أن الملّة تقعفي أن , 
لا يطوّر [75 يكل حال من أحوال الل . 


فصل 

90 من عذا القبيل أن يكين التحيل للجراز . مثل أن يقن الحتفيّ : والخيل حيوان 
يجوز المابقة عليه ؛ فهاز أن يتملّق يه وجوب الزكاة » >الإيل . » فيقول المعارض «: ١‏ أقرل 
موجيه + لأ ؤكاة العجارة تتسلّق يه.» فإن قال المعدلٌ ط والألف باللام © يسعسلان للمهد» 
والذي سألت عنه هو زكاة السوم ء فاتصرف اتحكم إلى ذلك ع2 لم يكن صحيمًا ؛ لأن الملّة 
يجب أن تكون ستقلة يأقاظها » غير هبنيّة على غيرهاء .لأنّها حجّة العب لا تختص 
السائل ‏ فإن تال « الألف إقلامة لاستخراق الجنس إذا ثم يكن عهد ع فاتعضت الملّة 'إيجاب 
أجناس الزكاة في الخيل »+ قيل والذي يقتضي لام الجنس وإحدء منه + ولو اقتشى جميعه 
لم يح ؛ لأنّ جميع أجناس الزكاة لا تجب في الخيل . 

فصل 

ليك دنا التوع الآتعر ء وهو التعليل لإبطال ملحب الخال ء فمثل ه أن يقول الحتبل : 
«إن الج عيادة » قلا تجب بيقل 8 الطاعة + كالصلاة. » غيقول الممترض + «أقرل عرجب »> 
الملّة 8 فإنّها لا تجب عندي يلل» الطاعة » وإنّما تجب ...؟ من الاستطاعة ‏ لأنَه لو علم 
أله إذا أمره بالطاعة 6 761] للزبه ط الحي » وإن كان لم يباذل . » ويمكن امعد أن يقوله 1 
«إنا مأنني هلى يحب الحجّ يبذل الطاعة » لي عدت تجحد ذلك 5 » ولآنه إِنّما 1 صمار 
مستطيمًا يذل الطاعة ." 


قصل 
بود ولا يجوز القيل يجب » العلّة قي الأصل ؛ لأنّ كل علّة لا بد أن يكون السكم 
غيها مدنا . فلر مح القرل بيجب اللّة في الأصل ا سلمت علّة عنه . 


ينيع جب بقل بج سن ريد عثل : قل له 2992 اجن موجه 5 ب امكقط م أللشك به 
حيو يذل ا ل يطقطه د المألة بك ع كم كرجب .هه اس اج : الفستفال” اب ا م : المعارضي .د :292 
كه ار بالطاحة ري يعثتاه تاصدد سك عت هن ١‏ ا ل كن لصم ب الام الل ساس ولام : قلاع 5 
تيا يا ست لسوصصة اله د الوه بذ ين رجفا : وأحف يه 
00 انين 1 


د علي” بن عقيل بن جممه بن عقيل 


باب القلب 


فصل 

5 القلب سؤاك صحيح ؛ خلاقا لعض أصحاب الشافعي في قوم : هو فرض مسألة 
من السائل على المتدل . والفرض ع إِنّما هوط للستدلٌ دون السائلى . شاله أن يعثّل أصحابنا 
في سح الرأس بأنّه عضو من أعضاء الطهارة ؛ فوجب أن لا يجري منه ما يقع عليه الاسم » 
كسائر الأعضاء . فيقول السائل : + أقلب » فأقيله :. وفوجب أن لا يجب عليه أن يعم ما 
ل 0 

بقيّة الأعضاء ورد الأمر بها مقيّدًا . فأمًا ما يقع عليه الاسمء كالعضو والأصل 84 فهما فيه 
سياه : » والقلاة اع ا ساتحه اه يمل ملع سبي احليد في الاق > تفحية +افلكا بطل لايق 
إلا مذحب. القالب » كالتقسم . 


فصل 
8 والقلب معارفة . وإنّما تميّر من بين العارضات لأنَّه معارضة يلّته في أصلهةء 
رضة تكون بعلّة أخرق في أصله يمكي عن بض أصحاب الشافعي أنه إفساد ٠‏ وليس 
0 . وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّه إِنّما يكون كذلك 
إذا كاتا متساويين من كل وجهط . ولا بن أن يكين لتعلّق أحد السكين بها ترجيح على الآثبرء 
أو يتييّه © على أحدهيا إقساد فتسلم الآخرى . ويجريان مجرى العذّتين إِذا 'قعارضتا . فيكون 
الظريق قي الجراب عن القلب بأن يُعترض عليه بما يُعترضى يه على العلّة المبتهأة. 


قمل 

97 غامًا تلب التسوية فقد نصرنا أنه صحيح ؛ وهو المدحب ء على ما سكاء ه شيخنا 
وإختاره . واختلف القائلرن بصحّة القلب في صحّة هذا . غذهب بشهم ألى قاد ؛ وإعتلا 
أنه بريده في الفرع التسوية في ضدّ ما أريد في الأصل . 


كعد بممعصة رلك : ممارضة يليه في آملة به ,6و2 وميم :هو .© ان لهند : والفرض .ه :295 
اع ؛يتريجتة بع ميلك زوجة ابط سعامود #تعفوععة جب عمد اس لامها ركه ع كالمشو والأصل الس اعد : ورد نت 
صيع :يريك اط سن هم ب سكاة له 2972 كك : وبال ,م 


كتابب الجدل 3 


8 مثاله أن يعثّل أصحاب أي حتيفة في طلاق المكره بأنّه طلاق من مكذّف صادك ...م 
فريجب أن يقع كطلاق المختار . فيقول الحنبقّ أو الشافعي : «فرجب أن يستوي حكي إيقاعه 
وإقراره ء كالأصل . » ويريد يه الاستواء قي ...ط وني الفرع اليطقان . وهذا لبس باعتلال 
صحيح ؛ أن قصد...ه التسرية كالمعطّل ابعدآ بالتسوية ؛ ولا يلزم كبقيّة ما استويا فيه ...4 
[78] يمل » صاحب الفريعة بالقسوية . كذلك المسشّل متا . 


قصل 
و25 وهل ترجح الملّة على الققباء أو القلب على الملّة » يتصريح الدكم أم لا؟ قياس 2 
الاعب أن لا ترجح ؛ لأ التسربة حكم صريح فيا قصده من التسوية بين الإبقاع والإقرار . 


فصل 

0 ويا يشبه القلب عندم جعل المعلول علّة ؛ وهو سؤال صحيح . والجواب عنه أنه 
لا بمنع صحة الملّة أن يكون مملوها علّة . كبا لو قال صاحب الشريعة : وما رأيمره محكوًا 
في شرعنا بصحّة طلاقه فاحكرا بصنحّة ظهارهة ) سن رأيسوه يترضنا فاملمو أنه يريد الصلاة ؛ 
ومن رأيتمره يصق فاعلموا أنه قرضا . فتضكّنط في كل واحد من الحكين دليلًا على الحكم 


 رخخالا‎ 


فصل 

501 ايا ينه بالقلب ويس بقلباء لكنّه صريح معارضةه أن يقول المستدلٌ في جواز 
تقديم الكمارة على الحنث : «كفر بعد الحلف » أشبه ما بعد الحنث » فيقول المعارض : « إن 
كفر قبل الحنث ‏ فآشيه إذا كفر تيل الحلف . ٠‏ فيكون الكلام عليه» كالكلام على العارضة 


بهله الله . 
يه : فتضمُن يط ,جه : ظهآره به :8300 فامص عامع عت تاوق بط سد معط كسالك امم دمذ به 2987 
ع قيل كفقث ,ا بهم سارضه : معارضة .م 3012 جتعل دن صما سد , الأصسل الصحة ممم عنصم واقلطم 
د عليه به ل رملعدة وبعا1 متم لاه بصو : بعلل يم ع غقلطة عمد عد يق مب تقاطه عاومم 


جم : من بطل كع د قياس .م +299 


54 ملي بن عقيل بن عبمد بن عقيل 


باب قاد الاعتبار 


قصل 

28 من أنواعه اعبار شعار يسير بمقداره كثير كقرل الحتبي في مقدار الديم 
[79] من النجاسة : ٠‏ نجاسة مقدرر على إزالتها من غير مشفّة » فوبعب إنامنها كالزائد على قدر 
الدرم . » فيقول العترض : و إنّك اعتبربت القليل بالكثير في التحريم » والأصول فرّقت بيتهياء 
بدليل العمل اليسير قي الصلاة لا يبطل والكثير يبطل . »ه ويذكر ما شاكل ذلك . فيقول8 
الحنبل : «الدلالة د دلت على صلتّة العلّة في الأصل » وكانت...» في الفرع ؛ فوجب 
أجماعهيا في الحكم . واختلاف الأصولف في حك تعر الا بتع جع الأصل والفرع ني ذا 
الحكم ٠‏ » وجواب "آخر . وذاك أن والأصول قد انقسمت ‏ فأكثرها يُسوَّى فيها بين القليل والكثير ؟ 
قتقابلت وبقيت علي .: ويذكر يسير الحدث 4 وكثيره » وير الأأكل في الصوم وكثيره . 


فصل 
8 نرع آحر : إن قال المترضى «اعتيرت الصغير بالكبير في الركاة ؛ واصضيرت البنتة 
الصخيرة بالكبيرة في الولاية + واععبرت حق الله بحق الآدمي ء والحي بالمدّت ء والباطن بالظاهر » 
قي الطهارة » » فيقال عنه ما سبق من الجرابين . 


قصل 


+30 انوع آحر : يقول « أعتبرت غير الني بالني في التكاح ه ؛ ونكاس التي أصع أنه 
لا ينحصر 5 بعدد ويتروج يلفظ ‏ ..» وبلا مهره ؛ فيُقايل بأنه أضيق + وهذا لا يتوج 
الكوافر 4 . ولا ينبا » 1801 له نكاح الأماء ؛ ثيهما سواء إلا فيا نحص به . ويجاب بالجوابين 


التقدمين . 
يتحصر بط اس عمط ركهم : في التكاس يه :304 بغيقول ٠,‏ ب يع + اعتبار مقدار يسير بمقدار .ه :3802 
الكرائر .له ب ,عثاهات هتمص حبك بس عن ين بح اامصر اس لوااطة تمص عندانه ل الماعتائصة ممنعز مهد رباتلطم 


عم بكم د ولا يباج ام مس هم و الطدث يه 
رده : البثت .م :363 


كناب الجدل 56 


باب فى الكسر + 
قصل 


5 الكسر من الأسثلة اثلازية طك على قول أصحابنا وأكثر العلياءء خلاهًا لبعض الشافسيّة . 
واختاره شيقنا أيوه محمد التميسيّ » والشيخ أبوقصر بن الصبَّاغ » وجماعة من الأصولتين . 


56 لنا ما روي أن النبي صلم التزم الكسر حيث دعاه رجل تأجاب ء ودعاه آثير قل 
يجب . وطلّل في يبت من لم يجبه : ولأنّ عنده كثبًا. ؛ قيل له : وَإنٌ في بيت فلات هراوس 
يمنون الذي اأجابه . فقال : وار ليست ينجن ع.ء ولم ينكر عليه إِلزام ار على الكلب . 
رلأنّه لما جاز قياس المختلمَيْن في الاسم لاثفاقهما في المنى جاز أت يازم عل الم . يلأنَ العلّة 
يُقَصّد سناها كما يُقصّد لنظها . ث نقض اللفظ جائر ؛ كذلك تقض المعنى ‏ 


7 مثال ذلك قول الحنبل في ببح غيار الرؤية : «مبيع لم يرهء لم يضف لدع 
أشبه بيع عيد من عييده بلقظ النكرة.» فيقال : «يتكسره بالتكاح . فَإِنّ المتكوحة عين لم 
برها لم توف لها أشبهت بيعط عبد من عبيده .» ويدّعي العترض أن النكلح في معنى البيع . 
فإن جازء أن بنقضى قوله «مبيع بيع » جاز أن يكسر معنى قوله بما في معناه من 4 عقود » 
المعاوضات . فيكون جواب الحديلّ تيميد سألة الكسر من 6 العلّة ودفع النكاح عن البيع بوجوه 
الفروق. من ذلك أن [81] القصد الألفة ني النكاح درن الصفة . من ذلك أنه الخبار لا يثبت 
في التكاح عند الرؤية » ويعبست في البيع . ومن ذلك أن فقد الصفات المشروطة لا يغيت خيار 
الفسخ في النكاح + ويثبت في البيع - 


طيية 
8 قائرا : الكاسر يترك وصمًا ...2 الملّة أو يخيره 5 . فيكرن كلامه على بعفى العلّة » 
قلا يلزم ...© جوابه + أنه على منع مسكة الملّة يكون المبيع مجيرلًا عند العاقد . قاذ تيه 


عقود اله اس الألظم ؛ من لك سد كلاه : قات لجاز سا ليدم مدقا دا معاد ,للد ؛ باب في الكسر به :305 
قط :من ل لله ع ء أبر بع سس يعم الارمد : اللائمة يرا لب ب#جمدي 

ره رط سد للكلماة غمص صن انه :308 ام : بتجس له :806 

لككسر ملع اناعم بعتسمة! #جااها كعمد يللاه عو عبرت م أثبيث يع ل ل + فيلقال يتكسر له :387 


مد لع عا 1 


35 علي" بن عقيل بن محمد بن عقيل 


قوله «مبيع بمبيع :4 ققد تُركت عليه » وفُرض عليه ماله ودي النكاح ‏ أن الوصف الذي يتركه 
الكاسر لا يخلو إا أن يكرن له تأثير في جلب الحكم ع أو لا تأثير . غإن كان له تأثير فلا 
يجوز ترك ؛ وإن لم يكن له تأثير فكان ينبغي أن يورد عدم التأثير ول كويد 16 يقي 
عليه ويتركه . يقال : «تركه لوصف وإثباتهء نما في ممناه لا يكون مائعًا من صحّة الالتزام » 
كما لم يكن إلحاق الفرع بالأصل مع انتراقهما في وصف لاجتاعهما في المبى الذي يجلب 
الحكم . وليس إذا كان له تأثير في السكم ؛ منع أن يكون غيره في معنا ع . فإذا لم يجلب 
السحكم ما في معناه علمنا أنّه لا يجوز أن ...8 الحكم ...1 أت يقولوا [ : الفرع ألحق بالأصل 
بعلّة الحكعا والكاسر بخلاف ذلك ء لأنّه لم يأنتر بالعلّة عرية عن الحكم . فيُقال 1 : أنى 
معتاها ولا حك ع فاستدل على قسادها . 


21 باب فى الأسئلة الفاسدة 


فصل 

9 بن ذلك سر الكسراء وثقفن سألة النقض ٠‏ صعارضة الأصل يخير علّته » 
والفرق ما لا يفيد الغارق إثبات كه بلا يرقع» عنه إلزام خصمه . رهد! وأشباهه يكثر من 
اللتفقهة . 

0 مثالع ذلك أن يستدك في إيجاب الترتيب في الطهارة الصخرى بأنّهسا عيادة 
تعصسيل عل أقعال عتغايرة في أصل وضمها ء فكانت عرثّية شرطًا فيانًا على الصلاة . فيقرل 
الحتفيّ : «ينكسر بالجامع بين اماه والتراب إذا كان قريسًا أو جريمًا في الجناية.» فيقرل 
الحتبلَ أو الشانعي : «هلة ينكسر بالسحٌ 5 أو يبطل بالس. فإنّه تريب لا تغاير.: فهذا 
في السقيقة أصل ثانٍ مضموم آلى الصلاة ء وليس يدقع لكلام خصمه . فيحاج أن بين 
البواب عن مسألة الكسر يأث اليدث في ائجثاية “كالعضر الواحد في الطهارة ؛ والتشاير الطارئه 
عليه تلضرورة لا أععبار به . 


كم ؛ أن يقركرا ب مس عقلطه تنمض مقمعة نات عتعق 2 اميد عتعاممة يل عصولة زه د مبيع 9 
معد لمتكي لذ أن مكبلا علممتيوسه ممصم عجسسوتاممة اصسقطمامر عمد مث 
كات : يرقم به 3092 ليس عه اس بعج متام تله : ر إثباته يع ب متهم هوعطا 
: الطاروة بع سس كنم ؛ بالج يطا وه ب مثا مه 3392 وئيس إذا كات له هيه : عمناء ري ل .بهم د لمكم 
ممم لس عقلطه _همسدم معمي فتديت يذه محل يط ست كاج رادم 


كتاب القدل 3 


1 ويشثال الفرق بما لا يفيد أن يقول : ١‏ الممتى ني الصلاة أنّها تخايرت 2 بين ركوع 
وسجورد وقيام وقعود . وهذده تغايرت بين مسح وقسل2. فهذا فرق حورة لا يفيد شيئًا . 

2 وأما مثال الفرق يقير العلّة د أن يقول : الى ني الصلاة أنّها شرع ذا التربّه الى 
القبلة » أو سثر العورة » أو القراءة » قشرع ها الترتيب. وفتا بخلافه . 833] فليس هذا علّة 
يجاب الترتيب , 


فمل 

3 مين ذلك أن يعارفى في الأصل علهبه . مثاله أن يقرل الحنفئ : وطهارة بالمام» 
فلا يجب لا النيّة » كإزالة الدجاسة . » فيقول السائل : «إزالة النجاسة لم تعجب لا التسمية ع 
ولا الدرتيب » ولا للموالاة< ؛ نلذلك لم تجب لطا النيّة ؛ وهي ١‏ عندي يجب لا ذلك.» فهذا 
سؤال فامد + لأنْه لعدلال بالذعي للمذعب . فيقول له : وأنت غائط عندي في إيجاب 
التسمية فيها ء كما كنت غالطًا في إيجاب التيّة 


قصل 

54 ومن ذلك نفغي الحكم عن العلّد لكرنها لا تجلبه حكًا آخر ليس في معنى ذلك 
الحكم . مثاله أن يقول حنبل : مكيل مشر »فوجبت الركاة فيه » كالسئطة .» فيقول : ولو 
كان الاتخار علّة لإيجاب الزكاة "كان علّة في الربا .» فهذا نامد ؛ لأنَّ العلّة قد تيلب 
حتكًا ء ولا نجلب سكا آخر . بدليل أن القئّ جلب قاد الوضوء ء ولم يجلب إيجاب الفسل . 
واي جليهما جميمًا . والحيقن جلب تحريم الوطه ؛ والجتابة لم تجلب . رتملّق عليهما جميمًا 
إيجاب الفل . ولر وقفت العلّة على * ...8 الألحكام لما كان في الشرع علّة أصلًا . 


قصل 
5 من هذا ه ...8 يان أن الملّه ما أفادت أحكامها . واختلت أهل العثم [84] في مسكعه . 
فذكر بعض المحتثين من مشابخ وقتتا أنه سؤال صحيح . قال غيره : ليسى بلارم . 


مت رذ نل بعلماع1مة ممليمة كنحم ر.اقاطه : عل لع 3142 6ع : يح وال يط سد 06ج : تفايريت له 3414 
نط عمس : القرامة ذ القيلة مه .5 ع : بغير الملّة به :312 
عثاقه عمد عصمة ينه صن 5 ع كه : هذا به :815 0 


هن 3 عاطمعممم أن عصراد صنكة متعمعمصيه سما كد راط وثي م ع عدص أكرلاء : للرالاة .هم :518 
كنابة عن عدمدصق بن عصم 1١‏ عبيه عسسظلمواد (* ) «أبمح مقعم عمسا سم 


58 عل” بن عقيل بن عد بن عاتيل 

6 ممثاله أن يستدلة الحنبي بن العبد عدل مكدّف » فجاز أن تنبل شهادته كالحرٌ. 
فيقرل فلخاتقرن : «لنّا لم يجاب كرنه عدلا مكدّفًاه تبول شهادته في السدره » ورلايته على 
أبتته ‏ وولايته الحكي والاعامة » م ايجثبه قيول شهادتةه . » 

7 غهذا سؤال صحيح يجب الجراب عنه ء لأ الشهادة إحياء للحن » والحكم إثيات 
للحقّ . فإذا لم يجلب تكليقه وعدائته ولايتهء لم يجلب شهادته . إلا أنّ الجواب عنه أن 
ع تأكيد الرلاية على الشهادة ء كتأكيد الحدود والدماء على العقود والأعوال . ويدل على 
ذلك بأن الأنرئة نافت الولاية عتد الشافعيّ + ولم تنافي الشهادة . 

8 مين ذلك سؤّال يورده أصساب ألي حنيفة إذا قسنا الوضوء عل التيثم في إيجاب 
اليّة بأنّها طهارة حنكيّة » فيقول ؛: وكيفطه تأعد حكم المتقدّم ب وهو الوضوء » من المتأخر 
5 اليثم ؟ فيُقال + إثما تتح ذلك في الل الميجبة ء فأمًا ...ده فلا . ألا ترى أن الله 
من خلقه دلائل دقّت على وجرده » ودلظ وجوده ‏ سبحائه ‏ على (يمادها ؛ والمعجزة المتأخرة 
دلت على ما دلّت» عليه القدّمة من نبوّة التي صام لما كان دلالة لم يكن دليله موجب 4 » 


فصل 

9 وين ذلك أن يقال : ولا يجرز [85] الاستدلال بالتابع على المتبوع » علا بعدم التايع 
على عدم الخبرع . ماله قولنا في قاد التكاج الرقف : «تكاح لا تعمقيه الاستياحة ببحالك» 
أو لا يققع فيه طلاق المكلّف بحال : آشيه نكاح الرتدّة .» فيّقَال : «الطلاق تايع ٠‏ فكيف 
يُستدلٌ بده على عدم المتبرع؟) غهذ! غاسد لأ5 الطلاق من أركانط العقد؛ فإذا رأيتا الشرع لا 
يشيته علمنا أن مشبوعه لم يثبسث في الشرع . وهذا في دلائل العادات . إذا كانتت عادة اثلك 
أن يركب في حيل ورحل + ورأيتا الخيل «الرحل على بابه » استدلئنا على ركوبه . وإذا رأينا 
بابه خاليًا حلمنا أنه لا يركب . ويُستدك بالغم المتكائف على المطر ء ويالمطر على الثم . 


فصل 
0 من ذلك أن يفرّق بين الأصل والفرع عم وجود العلّة الموجبة للجمع يينهيا . مثل 


أن يقيس التبيذ على الخمر لرجرد الشدّة المطربة . فيقول الخصم : «لا يجوز اعتبار النيبذ 
بالخمر ؛ لأن الخمر يُكثر مستحله ؛ ويُفسُّق شاربه قليله » والنييد بخلافه ه.» فهلاط فاسد 


عه ء آركات يطاس بكاتطم د به به :319 عه : مكلقاً .د 3164 
لس الليجه 2 هذا ايز سد وم ب لاله 8 :320 اس تلطه ع وول" يط ع علاط عمد صن بع 5182 
بعصم ,ع : لم يكن دليلة مرجب ا ع هم دللتة به 


كناب ادل 55 


من الأسثلة ؛ أن الجمع بعلّة لا يقادح فيه العفريق ؛ لنت [88] كمعارضة 4 الدليل بما ئيس بدليل . 
وهنا نما يستند فساده الى الدلالة على أن الخمر معذّلة. 


فصل 
امه يفا . يُعتبر الوصف بغيره والكلام عليه . نحو قوقنا في الكره على الكل 
في الصوم: وكماه لا يفسد الصوم سهره لا يفسد إذا كان مقلوبًا عليه ع كالقي » فيقوله : 
«ليس 5 في كونه مغلويًا أكثر من أنه مذورء والعذر لا يمتح الإقطار » بدكيل القطر لجل 
امرض والسفر . » وليس هذا إبدالًا لممنى الإكراه ؛ لأنة عذر السفر يبيج عم الاختيار » لا غاية . 
وكذلك المرض والإكرامء غلبة وقهرًا ؟ بدليل أن المريض لو امتقى لأجل امرض أقطر ء وأو غليه 
ألقيء لم يغطر . 
ففل 
2 منه أيضًا أن يقوله الممعترضى : ولا يوجد الثيء عن شِدّه. * مثل أخق الإثبات 
عن الثفي > والنفي من الإنبات . مثاله أن يقولك» الحنفئ قي عبد العجارة : وتجب الزكاة 
في رقبته :فلا تجب صلقة الفطر عن رقبته » كالكافر.» فيقول المعترض : كيف تجمل 
ورب زكاةط علّة في إسقاط زكاة 9ه رهذا قاسد عن الأسثلة ) أن الاستقلال ه بأحد الحكين 4 
قد يكون مائمًا من السك الآثعر يكن ...© آو بكونه استقتاء بالحكم الأول . مثل ما جعلته 
الشريعة استحقاق الخمس؟ للقرابة عانم 8 مم من الزكاة ء» واستحقاق القرابة للميراث مانم 
877] من الوميّة مم 


قصل 

نكن ولا يجرز أن يورد سَرالًا يتضمّن إلزام خصمه ما لا يقول به ؛ إلا ما تضكن إفسادًا 
لمعتى العلّة وهو الكسراء أو إفاد آلفاظها وهو التقض . وكلٌ سوّاله كات للإفساد جاز أن 
يكون على أصل المستدلٌ عاصّة 6 دين اللزم . فأما مسا تضكن عقابلة سعارضة فَإنّها توع 
استدلال » ؛ قلا يصمح ما لا يقول به . كالمقابلة بالمسل من لا يقرل به 6 وبدئيل الخطاب ؟ وقول 
الصحاقّ من لا بقول بأنّه سجّة ؛ والقياس من الظاهرة , 


استدقاق 6 سد الممة عق كعد راقااه امم دمل .> عمج ١‏ اللعارضة ايل سس قلداه : لأئئه ب 
ف مالع : مائما بي ست عم , القسسن سد لصممم د كيس لط لس علاطت ,كا به :321 
لموع الع م عه شاصية رانب هم : سولال به +323 ع : والإكراه به 


ع : الظاهر يك لاع د استدلال ممصم 4 زكاة يط امس ممت : يقول له :322 
لد لمعم : للحكمين ل لس ع : لأ الاستقلان له 


7 عل بن عقيل بن عمد بن مقيل 

4 ولس لقائل أن يقول ٠‏ لما جاز أن ينقضى عليه عذلعبه جاز أن يحت عليه 
بمذعبه » ؛ لأنث التاقفس مفسد ء وللعارض مطالب لخصمه إن ثبت الحكم مما ذكر من الدليل. 
ولا يجوز مطائيعه بإثيات الحكي بفاسد ؛ كما لا يجوز مطالبته يإئيات حكم فاسد. نأا 
التقضص فَإِنّه بيان لفساد مذهبه أو دليله . فأمًا أن يكون سوقًا له الى القاسد فلا . 


قصل 

5 المائمة بعد النقض سوال فاسد ؛ لأن الثقف تسل العلّة واعثراف برجردها + . 
فإذا أنكرها بعد الاعتراف بها لم يُقبّل رجوعه عمًا اعترفط به ٠‏ كالإنكار بعد الإقرار . وذلك 
يستنتي عن ...© 8881 أو ايد . 

6 مثاله أن يقول حنبل فيء إيجاب التيّة في الوشرء : «طهارة سمكيّة ء» قافتقرت الى 
العيد . كالعيتم ٠ ١‏ فيقول حتقئ : «ينعقضص بضصل الذئيّة.» ويقرل الحنبي : «يسحري في 
غسل الذميّة أصلي وفرعي » غلا يححاج تيسّمها الى< نيّة أيضًا.» فقول الحتفي : فلا أسلّم 
أن النيثم علهارة . » ققد انقطع . 


باب المعارضة 
فمل 
27 إذا عارضي 2 القياس بن كتاب أو سنّة سقط حكم القياس. وإن أمكن المستدل 
بالقياس أن يدفم ذلك بأن يسذّط عليه التأويل فيخرج ١‏ عن » أن يكين نصنًا مع إمكان التأويل» 
أ يكون ظاحرًا فيصرفه عن ظاهره بالقياس . 


قصل 
8 فإن عارضه بظاهر أو عموم فالذهب. يختلف في ذلك على رلايتين أصتّهما ما 
ذهب إليه شيخنا ابن القرَاه رضهء وهو جواز تمخصيصي العموم بالقياس . لأ القياس تتاوك 


ب م : فيشرج إن سا ممصم اج فأرض .د :327 سد علاطم أعارف رذ اس ع : يوجودها ع :8325 
ابو :عن اله للمتعتدة لله التمهد معأكطم عام «نكل 2ه 


اعلاطه : ألى به :326 


كعاب ادل ذ*وا 


الحكر يصريحه » والعموم تدارله بظاهره ع والصريح يقضي على الظاهر , للأنّ القياس وان 
كان ...ه مقطوع به فهر عن أصله مقطوع به ؛ ولا تقيث به الأحكام ...5 . فجاز أن 
تمس به الأعيانء كاقسئة . 
فصل 
529 يجوزه تخصيص المموم به وإن لم ينخله التخصيص ؛ لآ6 كل ما منص 1891 به 
المموم المخصوض حصن به العموم غير المتخصرص + كأخبار الآتعاد . 


فصل 

0 خإن كانت الممارضة بسلة نظررةه . فإن "كانت من غير أصلهء مثل أن يقوله 
الشافعي ني إزالة النجاسة « إنّها طهارة» فلا يجوز بالخلٌ » >الرضوء » » فيعارضه السائل يأنّها 
إزآلة عين لحرمة عبادة » فجازت بالخلٌ » كالطيب ط عن ثوب المحرم ه كان على المتدلة 
أن يتكلم على الملة » إلّا» إذاك عارضه يها با يتريّه عليها من أنراع الإنناد » أر يرمح » 
علحه ؛ كيا لو كان السائل مستدلا ابتداظ. 


باب فيما يكون به السائل منقطعاً 


قصل 

14 من ذلك العجر عن بياث مقهيه إذَا سأله عنه ه السائق . الثاشي : السجز عن بيان 
الدطيل . العالث : العيز عن الانفصال عنًا مورض به دلله . الرابع : جسد ملعيه الذي يليه 
الحجّة به . الخامس : جحد ما ثبت بالإلجماع أى التمنّ . اناس : الانتقال عن «ليله المه 
غيروط, السابع : أن تقوى» علّته بغيرها ؛ لأنّ الملّة يجيه أن تكفي4 في السكم ينقسها ع 
فمى شم إليها غيرها لم تكتنيه [190 في إليات الحكم ٠‏ . 


ع : كالطيب اله ل م . بمذة نظربت له موقة . ذليل مصفييهم ,كم #مص صن بع :328 

لمع د يرجح يمس عالط د إذا يل سب بهم ف إل يعس أيتذاة متعمعيصم لقص لاله كنعمه تقايات ادنم مد بط 
يم د لل يزه لذ ال 5م سأله عته مه 83332 3 ب بومتاعب م2 دنا بملسصطويح جامد ها عدف سد 
تكن بع سد عله + تكتقي الى ال انوع تقرعا له م 


بكتاطه ملعصظه مجنمما بص اقلطم : عور يه :329 


نا عل” بن عقيل بن محمد ين عقيل 
فصل 
+35 رمن الانتقال ما لا يكون انقظاعًا . ولك أن يُسأك عن مسألة تنبتي 8 على أصلء 


أي 


فيدلَ على ذلك الأصل ينبني 5 سكم المسألة عليه © ؛ فلا يمد منقطعًا . 


85 مثاله أن يُسأق الحنبلَ عن رد اليمين فيقيك : «هذا مي عندي على الحكم 
بالنكرل ؛ فأنا ه أدلّ عق الحكر بالنكيل » فينيثي رد اليبين . » أو يُسأل من أفسد 
صوم التطوع فيقيل 2 : «هذا يُبِتَى عتدي على أن صوم التطرّع لا يفزم بالشروع قيه. » خلا 
يكرن اتقطامًا إذا دل على الأصل ء وينى حكر المسألة عليه . 


فصل 

4 وين ذلك ما بُمَدَ انقطاعًا . مثل أن يستدل على الترتيب في الطهارة فيقرل : «أنا 
أدل عتى وجوب الئيّة ه» لأنّ المخالض فيها أبو حنيفة .» قهذا انقطاع ؛ لأنّهِ تملّق لإحدى 
المسأئتين بالأخرى » وإن كان المخالت واحدًا . 


قصل 
5 بين ذلك التشليط ء والكلام الذي لا يفم ع وجحكد الشروراتء وبالمكابرة آي 
العادات ء والشغب عند التحقيق ه عليه ء والعشيم يخير العلم لا 2 
اللسألة . فإن ذلك انقطاع . ركذلك الإمساك زمانا طوريد يخرج عن اح الفكره والرويّة , 


فصل 
8 ونقطع السائل بالسجز عن تحقيق 6941 السوّال » وبالعجز عن المطالبة بالدليل » 
وبالعجز عن إثمام ما شرع قيه من الكلام والاعتراض عل الدليل » ويجحد مذهب صاحيه أو 
«جحد ما ثيت بدليل مقطوع » كالمّةه والإجماع . 


ل طاطم د قأنة ابط اس يم : التسقيق .د :335 
م د القكر ابه 


عع : كالسلة ابه :و3 


كناب اللدل 


باب فى فصول شتى 
قصل 

7 واخعتلفرا في اممارضة في الأصل هل من شرطها » أن ثّ تسكس في الفرع . فقال يبعمضهرط : 
وعكسها شرط. » رقال بهم 2 وليس بشرط ع . 

8 مثاله اسعدلال الحدفي في طهارة جلد الكلب بالدباغ بأته حيوان يصوة الاتتفاع يه 
حال السياة » أشبه ألشاة . فيقول الشافعي : «المتى في العاة أنّها يجرز بيعها حال حياتها ؛ 
رئيس كذلك الكنب », لأنّه نجس العين. ٠‏ وليس هذا حكسّا ه ؛ إنما المكس أن يقرل : «ريس 
كذلك الكلب » فإنّه لا يجوز بيعه.» وجه منسه أنّه لما لم يجز الجمع بغير العلة لم يجز الفرق 
بغيرها . 

9 ووه آخر للمتع أيفنا . وذاك أثّده لاط يمكنه أن يقول بعلّة الأصل . 2 
صكعه أن. ..» في الأصل لا بد أن يحصل بها الفرق وإن لم ينطق ب. . 6 923 غير مرجودة 

في الفرع ؛ فلا يكون فرعا الأصل إذا لم تُوجد علّده فيه . ثم يذكر علّة الفرع + وليست مرجودة 
في الأصل ؟ قلا يكون» فرظًا له . ققد حصل الفرق . 


قصل 
نيك ولا تحتاج علة الأصق 2 إلى أصل ثر رد إليه الأل تت حا من جه 
القياس ط ولا من »© غيره . ونا بيت بالنطن ؛ وال متنيطة منه . فإن كان الأصل ثبت 
كه بالقياس , على قول من أجاز الفياس عليه» لثما يكرن القياس عليه بثير الملّة التي 
أنيت سد بها » وقكرن الملّة الي ثبت حكه يها جارية مجرى النطق فيه . وأا الفرع فلا بد 
لملّد من أصل ؛ لآن الفرع فيت ستكه بغيره . 
قصل 
!34 إذا عارض في بعض أصول العلّة بقبت العلّة على ما بقي من أصوها . مثاله أن 
يقرل خاقيّ في نجامة الشمر بالوت : «شعر نايت عل ذات نجة ؛ فكان نجنًا » كشعر 


اع : يكون بم سه ملطاطه سمدم ممما يعفيهم يذ ب #م : شرطها به :357 
م يكم : القياس 5 اس كم ؛ الأعيل .م :340 صم ع مكنا لد :338 
العالطة د ولاه من اب مده عمصل بعس يم لا ابو علاطم ,أنه د قلق 

بعك ينه ونا يك ع الهتيئض سا لتحم ,باكلذة عامده فكميع 


تف علي" بن عقيل ين مد بن مقيل 

الكلب والخنزير.» فيقرل الحنبئُ : «السنى ني الأصل أنه حال الحياة نجس ؛ فكان حال + 
ألوت نجس . » فيقول الشافسي : «أصل شير الكلب في حالتيه تجس حياته 5 وبوتّه ؛ فمعارضتك 
غير شاملة لأصلي . فبقيت علبي عحل» ...4ع ومو كات . 


فصل 


2 بهمانعة علّة الأصل ...2 علّة الإجماع ليس سوال صحيبح ؛ لألّه إنكار للإجماع . 
ومن أنكره قهر [93] منقطم إذا قر يكوئه دليلة . 


قصل 

48 إذا عارض بالملّة وزاد كان مما لها مدّع لا زاده عليها . فعليه الدليل على إئيات 
أن الزيادة علّة ؛ وإلا هر متقطم . 

+34 مثال ذللك قولنا : :إن الموت هلّة التنجيس ؛ ويالدباغ ثم ترتفع العلّة ؛ قبلا 

ترتفم د باللحكم .» فيقول المخالت : ١‏ العلّة للوت ؛ وفقد الدباغط زيادة., فيقاله له : 
201 أن ليك عله + ولعي اذ قد الفاغ زياد ولف لتر فليلف. ادق .ب 


غصل 


014 وتنقسم العارضة في الأصل سسب اتقسام أصل القياس . فإن كانت علَّة المعتيض 
ا ا . وإن كان فرّقده بعبه تكثّمه عليه عاء تكلم على 
قياس الشبه وإن كان بعلة فكلم بها يعكلم على العلل . 


قصل في مد المقتضى * 
6 وذلك لا يصمح إِلَا على شرط . وهو أن يكين وضع العلّة على خبلاف وضع الأصول 
المتقرّة . وذلك مقل أن يستدل حلفي في مسألة الساجة الخصوية بأنّه متصوب لا يمكن رده 


صمح تمده أل مسد رعالطه د زيادة فقَال رم سد بعقاطة و حياتة ارد سس مؤاطه .ساك به 341 
عليه ما يع سس بجهيع : تكلم بط سد بيه غرقه تيعد الاهه عقوم حتيق نت ند أ سد قمصدم 2 يمجل” ا 
اعمط معد لقص ديت جع ,عدم علييما نمم حك 

سد معو ؛ المقتضى لم :386 افص نب كتتعد بلطت عمنم صما يه :342 

عد بم + اللدياغ ارط عد الإقاطه : ترتفع .ع :364 


انب المدل هبه 


إلا بإتلاف مال . . .ظ ء فلم يجب ردّه » كالخيط إذا خاط به جرح عبده . فيُقَال» : واستقرّت 94 
الأصول على يجرب رد المنسوب ؛ استقرّت أن الضرر إذا © نردّد بين جهتين كان إلساقيه 
بالمسكية متهما . 


فصل 
47 وإذاة كان في العلّة وصف يتبني عل ما بعده أو ما قبله لم يجز أن يازم د 
اللقتشى 5 على ذلك الوصف 


48 مثاله أن يقبرك الحنفي ني النجاسةه التي 6 لا تزيد على الدرهم : وتجانة :لا كزيل 
عل قر الدرقع 6 فل ليجب لباتياءء كالتم . »فقيل القائني أذ الاسبرء 2 
الإزالة على الدجاسة . وهذا عد مقتضاها في أصل الوضع لقوله ت تم : «دَالرجر 3 رمع ء, 
فله أن يقولك : وإثما عل نفي الإؤلة على يسير النجامة ؛ والأصل ممليق لني . قال 
صلم : :الا تماد ك الصلاة من قدر الديعم من الدج . وايست علّتي وصفًا واحدًا فتقولء ١‏ علّقيتة 
عليها نفي ‏ الإثالة ' ؛ علي هي الوصفان مما .» 


- الله الوق للصواب ا 
م : أثتي رن سد علاطت + التجاسة بد :348 استقراتت لهاست قم يقال يع اس بعقاظة عمد ص لظ 
6 م تفي يه سلب1 لاد ىس لق ,133310 عم له كع د إذا عه سد كيم 


لاه د يلزم عمد المتتشىى انط ل هم اذإف يم :347 


الفهارس 


و : أ يحتي -01 سيور هد ب د , جك ركس يورا رت جا م رهجي جرع 
باب في أام أدلة جرع - و لاسي اي ماه رو" وو كذ جيه مد ل خط لعن اجن 
باب الترجيحات بين الأداقة ‏ - ال ا ا ل 

قصل في ترلجييح الظواهر من "كتاب الله . 

فصل ثان أي #تيجيع .ل 0 

نسل في تين لال وان ايت عاك ول ينه عل امه فد . ا 

فمل كتت أغفلت عقديه وهو ترجيح المثة . امم داز لي بول “كم 
سائل الليلاف في الترلجيح و عوك اند ليه وي 5 1 عر مي م 
باب الكلام على الاستدلال بالكاب . د لد عه ا 00 
ب العم على الالال يدت ا لم ور ع وا ماف “د به 

فسل في الإساف ,ل 3 مو عم اس اد ا و 4 

باب الكلام على الاستدلال بالبماع 14 نه افد ام 

باب الاعتراضي على قزل السحاق . .ل 020ل السام عام 

باب الكلام على قسرى الطاب . محال ل ل“ ع ل ل 5 

باب الكلام على فيل القطاب .ا 2.2 ام 

باب في أقام السؤال .20 ال 0000 

فصل في السؤال عن المذهب . 

فصل في الؤال عن النظيل .0.0 

اب لازا عل لانن الأ السمية ني يديت علي لك 


ياب في الأكسى لاا 
باب في الأسثلة الفاسدة . 
ياب ارق .ا ا ا ااام 
ياب فها يكرن يه السائل منقطعا . 
باب في قصيل شت . 
قصل في من للقتفى . 


القمارس 


اهاري 


فهرست الأسياء 


جرير الطيري لام م« 

عباس 88م لاو 

شرام ا« اوانظر ؛ كبو يعلى) 
كر المدايق 6 14 256 40 
اسن الكرخي كلع لا4 

الخمسين الدسيسي 1١‏ (مرتين) 


حيد الاعدي مم 


أبو حينة كد دم كل 28 

أبو مننسة هم 

أبو عثي الطيري 5 

أبو سرسى 14 

آي لفل بن الصباغ 56 

أبى هريرة 8م 

أبو يملى بن الفركء ١1ء‏ (انظر : أبن اتقرآء) 
المت وين حتبل) ؤم 3 
أساب أي علية باء اله ١١‏ رثلاث مركات) » 


00 يي سد لذ عاض 
لاط هس 0ىء 44 زمرتين) ) 60 ذمرتين) + 
حك محد رامظر : اللطية, 

لساب البصرية 14 

أساب اليك 56 

صاب اود 4 

أمساب الشاقسي 4ل ها الى كد كله «1 (مرتين)ء 
تين .10 جمرتين) ع هلد كاد عله 
+ 274 55 (مرتين) > (انظر : انشأء: 

أصماب مالك 2 

أسمابنة ان أمابب كعد بن احتيل) 24 و خم 
عحد لجع 0# 1" رمرتينع ا 78 لللاك 
مرّات) 6 75 وثلاث عرات) ا ال مله 
معد «» زسرتين) ا كمي حك لكل »5 

الأامن للدقه 

اش لاه صرتينع ١‏ كح لا 41ل وثلاث مراث)اء 
لع ند للد نه 


| الإماميئة ع (مرتينع . 1د 14 
الأنسار 6+ 
أعل الاستاد بم 
أهل اللبدل 417 لالع 8# وانظر + اد توي 
أعل القملة 3١‏ 
أمل الظامر 74216 
آمل ف دم بح رانظر : الشام» 
أل الف بالدع م 
آمل اللغة 11 
الأوائل 1 


بسر 44 
بشر بن غياث 15 


١4 البصري‎ 


8 


اتهامة 6م 
التررقة 4 م 


ع 
الندليكين 5#. جم رانظر : أهل المدل) 


3 

الشيكة ؟ 

الحسن اين زياد 40 (مرتين) 

حمد بن ماقك 54 (مرتين) 

عي 

الحشيّة ٠6‏ وانظر : أصصماب ليه سمليفة)» 
4« 

الرائقة وم 

رمشان م4 


الرمري وى يس 


ع 
سيل 7م 
دش 
الشائعي هذ 


العافييكة 4و با 46 رانظر : أصصاب النافي) 


العيطان 34 
ص 
اصاحب الشرخ ١4‏ (انظر : صاحب الشريعة ه 
النبيا» 


صاحب الشريعة 19 14 4لء ا( (موتين) 43001 
(مرتين) + > (مرنين) ١‏ (انظر : صاسب الشرع + 
يع 8 3 

السمابة بك لم ورتين 2 ككء ه71 زسنيك) 1 م7 


ع 
عائكة 18م بم 
عيد الله بن 
عثّان وم 
المياء د عد. (انظر : أل العم 

. 


1 


عمس اه ١4‏ لثلاث عرّات) 2 0+ (مرتين) 
حمرو ين شعيب 56 


القهارس 


ف 
الشياء لا 4 رمرتين) د علد لع 5غ 151 


3-5 


الطههة 55 

التككرن ع + (مرتين ء ككء ملداكلء هلء 
زه 

المقتقرن مه 

امعاذ 114 

المتزلة با 38 

التربي 1 

مكة 6 

مالك باح ا 


3 
ء ثلاث مرّات) ؛: ١‏ طلاث مراتع؛ وا 


الثبي 


رتنع حكء 4 كد هلاه /10 (مرتين) + 
و ع 58 م5 (انظر : صاحب التيع + 
ماسب الشريعة) 


المرطر الإسلامى لإسلباعة 


ع4 شارع الأعسرام - الجيسزة 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


